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 الحمد الله الذي نحمده ونستعین

ونعود به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا   

بفضل االله سبحانه وتعالى قد أتممنا هذه المذكرة لتعمر أفق كلیتنا، وتبعث في  

 نفس قرائها كل الأمل والسرور

.فالحمد والشكر لك یا رب قبل وبعد كل شيء   

ویسعدنا في مستهل هذا العمل أن نتوجه بجزیل الشكر إلى أستاذنا المشرف 

" جلیط الطاهر"  

على تفضله الإشراف على هذا العمل، فله منّا كل الشكر والتقدیر والعرف 

.بالجمیل  

 ونتوجه كذلك بالشكر

إلى كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة أو دعاء خالص   

 كما لا ننسى أساتذة قسم الآداب بصفة عامة و إلى كل الذین

 درسونا بصفة خاصة من المرحلة الابتدائیة

 إلى المرحلة الجامعیة

.وصلّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین   
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  :مدخل-1

على القیام بدور الوسیط في المبادلات بل تؤدي النقود دورا هاما في الاقتصاد إذ لا یقتصر دورها    

تفعیل وتنشیط اقتصادیات الدول المختلفة، وقد ارتبط ذلك بتطور القطاع المالي والمصرفي بمؤسساته 

المتنوعة، وانعكس على الاقتصاد بشكل عام، مما فند الفكر النقدي الكلاسیكي القائم على حیادیة النقود، 

لبحوث والدراسات النقدیة والاقتصادیة التي رأت انه لم یعد هناك مبررا وقد عزز هذا الرأي العدید من ا

یفسر حیادیة النقود، لأنها أصبحت تشكل العامل الأساسي والمؤثر على الجوانب الحقیقیة في الاقتصاد، 

  .كما ویمكن أن تتأثر في حجمها بمثل هذه العوامل والمتغیرات الاقتصادیة

المواضیع الاقتصادیة بالغة الأهمیة التي حظیت باهتمام الكثیر من یعتبر موضوع عرض النقود من  

المفكرین على المستوى النظري والتطبیقي، ولذلك احتل مكانا مرموقا في الأدبیات الاقتصادیة، وذلك 

بسبب الدور البارز والفعال الذي یلعبه في تحقیق الاستقرار الاقتصادي نتیجة للعلاقة الوثیقة التي تربط 

وبین العدید من العوامل والمتغیرات الاقتصادیة الأخرى التي تختلف في مدى تأثیرها في الاقتصاد،  بینه

، فهو یؤثر طردیا أو عكسیا على هذه ... .كمعدل التضخم، سعر الفائدة المستوى العام للأسعار

  .المتغیرات حسب الوضع الاقتصادي السائد في البلد

د العدید من الصدمات النقدیة تمثل في زیادة المعروض النقدي أو والاقتصاد الجزائري هو الأخر شه 

الزیادة غیر المقصودة فیه وكان لذلك أثر على المتغیرات الأساسیة للاقتصاد وبدرجات متفاوتة، ومن هذه 

، أما المتغیرات المالیة والخارجیة )سعر الصرف، معدل التضخم وسعر الفائدة(المتغیرات نجد النقدیة منها 

  ).التوازن الخارجي متمثلا في المیزان التجاري وكذا الموازنة العامة(د نج

  :إشكالیة الدراسة - 2

تسارع الأحداث الاقتصادیة في العالم وتحول الأنظمة الاقتصادیة إلى أنظمة اقتصاد ومع  

السوق، تغیرت السیاسات الاقتصادیة والأوضاع النقدیة والمالیة للبلد، وانعكس ذلك على معظم الدول 

في  حیث شهد الاقتصاد الجزائري العدید من الصدمات الاقتصادیة و المتمثلةالنامیة خاصة الجزائر، 

زیادة المعروض النقدي والتي كان لها تأثیر مباشر على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر ، و بناءا على 

  :تكون لدینا التساؤل التاليی استعراضهما تم 
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  ؟ )2019- 2001(الجزائري للفترة  في الاقتصادي الاستقرار علىفي كمیة النقود  التغیراتما هو أثر  - 

  :الفرعیة التالیة الأسئلةل الرئیسي نقوم بوضع وللإجابة على التساؤ 

  ما هو موقف الفكر الاقتصادي من علاقة العرض النقدي بأهم المتغیرات الاقتصادیة ؟  -1 

  ؟ تأثیر العرض النقدي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي آلیةما هي  -2

المیزانیة (الاقتصادي في الجزائر ما هي انعكاسات العرض النقدي على أهم مؤشرات الاستقرار  -3

  )العامة ، المیزان التجاري ، ظاهرة العجز التوأم 

  :فرضیات الدراسة - 3

  :الفرضیات التالیةلتساؤلات الفرعیة یمكن صیاغة ا وعلى السؤال الرئیسي  ةلإجابول   

والعرض النقدي محل تباینت وجهت نظر الاقتصادیین حول طبیعة العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة  -1

سعر الصرف، المیزان  وكذالك على ر الفائدة ومعدلات التضخم، الدراسة فكان تأثیر على كل من سع

  .التجاري و الموازنة العامة

یؤثر على باقي المتغیرات  هالعرض النقدي الحقیقي مع سعر الفائدة، كما نتوقع أن ثرتأینتوقع أن  -2 

، وبالتالي فهذا التأثیر یتوافق في حالات ولا ) لخارجي والموازنة العامةسعر الصرف، التضخم، التوازن ا(

یتوافق في أخرى مع وجهة نظر الاقتصادیین نظرا للأوضاع والظروف الاقتصادیة السائدة في الاقتصاد 

  .الجزائري

  :أهمیة الدراسة - 4 

  : تنعكس أهمیة دراستنا من خلال   

حیث یلعب عرض النقود دورا هاما في الاقتصادیات الحدیثة ، وذلك لما له من  :البعد الاقتصادي  - 

أثر فعال وكذلك انعكاسات ایجابیة على الكثیر من المؤشرات الاقتصادیة المختلفة وهذا مع تغیر 

مع تفاقم أزمة  الأوضاع خصوصا على معظم الدول النامیة خاصة الجزائر، حیث ارتبط هذا أساسا
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لتأثیر بالصدمات الخارجیة وزیادة عجز الموازنة العامة بسبب النمو المتسارع في الإنفاق العام المدیونیة وا

  .والتطور المتفاوت في الكتلة النقدیة

  :أهداف الدراسة - 5

  :نهدف من خلال دراستنا هذه إلى 

في كمیة  التغیراتأثر  فيإن أول هدف لبحثنا محاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة والمتمثلة  - 

  ؛2019 -2001الجزائري للفترة في  الاقتصادي مؤشرات الاستقرارعلى بعض النقود 

معرفة موقف الفكر الاقتصادي من هذا الأثر ؛ إبراز تطور هذه المتغیرات ومعرفة الأسباب التي وراء  - 

  هذا التطور في الاقتصاد الجزائري؛

بین العرض النقدي الحقیقي والمتغیرات النقدیة والمالیة والخارجیة بإسقاطها على  تتحدید طبیعة العلاقا - 

  حالة الجزائر وتبیان واقع هذا الأثر في الاقتصاد الجزائري من وجهة نظر الاقتصادیین؛ 

  ).العجز التوأم(إبراز علاقة العجز التجاري بالعجز المالي في الاقتصاد الجزائري  -

  :حدود الدراسة - 6 

  :إن هذه الدراسة لها حدود مکانیة وزمانیة نوضحها كما یلي   

 إن الإحصائیات المستخدمة في هذا البحث من أجل تحلیل أثر عرض النقود على :الحدود المكانیة 

بعض المتغیرات النقدیة والمالیة بدراسة هذا الموضوع في الاقتصادیات النامیة وذلك بإسقاط هذه الدراسة 

 .ر، والتي تزامنت مع البرامج التنمویة في هذا البلدعلى حالة الجزائ

سوف یتم التطرق إلى تحلیل أثر عرض النقود على بعض المتغیرات الاقتصادیة في : الحدود الزمانیة 

مع  2019إلى غایة سنة  2001الجزائر خلال الفترة المتزامنة مع برامج التنمیة الاقتصادیة من سنة 

  .الإشارة إلى الأوضاع الاقتصادیة خلال عدة فترات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود
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  :المنهج المعتمد في الدراسة - 7

من أجل القیام بالإجابة على أسئلة البحث والإلمام بكل الجوانب ودراسة الإشكالیة المطروحة ومحاولة  

الوصفي التحلیلي، إذ نقوم بتتبع أراء الاقتصادیین  إثبات الفرضیات المطروحة تم الاعتماد على المنهج

بعد ذلك بعرض المعطیات وتحلیلها  لأثر عرض النقود على المتغیرات الاقتصادیة محل الدراسة، ثم

  .لنصل إلى جملة الاستنتاجات في ظل هذا المنهج بإسقاطها على حالة الجزائر

  :الدراسات السابقة - 8 

أثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص  ):2004" (نجیب العنزيدراسة الفرج بن ناوي بن  - 1 

في المملكة العربیة السعودیة بجامعة الملك سعود السعودیة رسالة ماجستیر في الاقتصاد دراسة تطبیقیة 

باستخدام تحلیلات التكامل المشترك، حیث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر نمو عرض النقود على نمو 

لخاص بالمملكة العربیة السعودیة، والمتغیرات موضع الدراسة هي نمو دخل القطاع الخاص، القطاع ا

، نمو الائتمان المصرفي، الفائدة، وقد تم استخدام عدة طرق قیاسیة تقلیدیة (M1)ونمو عرض النقود

تت الدراسة ، وقد أثب...وغیرها " انجل جرانجر"اختبارات التكامل المشترك باستخدام طریقة : وحدیثة مثل

وجود علاقة طردیة بین معدل نمو القطاع الخاص ومعدل نمو العرض النقدي والائتمان المصرفي، بینما 

  .وجود علاقة عكسیة بین معدل الفائدة ومعدل نمو القطاع الخاص

أثر مقاییس عرض النقد  ):2008" (سوسن كریم الجبوري "و" عبد الحسین جلیل ألغالبي"دراسة  - 2 

، - بغداد- على بعض المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في عینة من الدول المتقدمة جامعة القادسیة الكوفة

مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، حیث هدفت هذه الدراسة إلى الوصول إلى تحدید الأثر الذي 

رات الاقتصادیة الكلیة عینة من الدول المتقدمة یتركه عرض النقد وبحسب مجامیعه المختلفة على المتغی

تأثیرا في تلك  )M0 ،M1 ،M2 ،M3(لنقد ن ثم بیان أي من مجامیع عرض اوم) الیابان - كندا -إسبانیا(

  ).2001- 1985(المتغیرات خلال الفترة 

على أغلب المتغیرات  (M0) وتوصلت الدراسة إلى أن تركز تأثیر صافي العملة في التداول   

  :الاسبانیة إذ أنهالكلیة الاقتصادیة 
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سعر الفائدة، المستوى العام للأسعار، صافي الموازنة الحكومیة والبطالة في حین (أثر على كل من  - 

  .أظهر تأثیره على سعر صرف الدولار الكندي ولم یؤثر على أي متغیر في الیابان

یرا على المتغیرات المدروسة في كل من الیابان وكندا أكثر أظهر تأث (M1) أن عرض النقد الضیق - 

سعر الفائدة، میزان المدفوعات ( من اسبانیا التي تأثر فیها الناتج المحلي الإجمالي به فقط بینما أثر على

   .في كندا) المیزان التجاري، سعر الفائدة والناتج المحي الإجمالي(في الیابان و )الكلي والإنفاق الحكومي

على المتغیرات الاسبانیة والكندیة وأظهر تأثیرا على بعض  ( M2 )لم تظهر أثار معنویة لعرض النقد -  

  ).سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي(المتغیرات الیابانیة 

على المستوى العام للأسعار في كل من الیابان وكندا دون أي تأثیر على  (M2) أثر عرض النقد - 

  .ةالمتغیرات الاسبانی

أثر عرض النقود على التضخم في الجزائر  ):2016"(بن البار محمد "و " دراسة السنوسي علي - 3

دراسة تحلیلیة قیاسیة، جامعة المسیلة الجزائر، مجلة كلیة العلوم ) 2014-1986(خلال الفترة 

الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر عرض النقود على التضخم 

ختبارات المتبعة في الاقتصاد القیاسي الحدیث، وتم الاعتماد في الجزائر، وتم ذلك باستخدام وتطبیق الا

یدرس أثر عرض النقود على  (EVIEWS- 9)في هذه الدراسة من خلال التحلیل وفق برنامج إحصائي 

  :التضخم في الجزائر حیث أظهرت الدراسة

  .وجود تأثیر واضح لعرض النقود على التضخم في الجزائر خلال الفترة المدروسة  - 

وجود علاقة موجبة بین معدل عرض النقود ومعدل التضخم، وهذا یتفق مع آراء مدرسة النقدیون أي  -

  .أن التضخم هو مشكلة نقدیة بحتة حسب و رأي هؤلاء

  .وجود علاقة موجبة بین معدل الإنفاق العام والتضخم - 

  .وجود علاقة موجبة بین معدل سعر الصرف ومعدل التضخم -

أثر التغیر في التداول النقدي على الناتج : )2010"(محمد دهان "و " عتروسعبد بو "دراسة  -4 

 - ، دراسة تحلیلیة قیاسیة، جامعة منتوري )2005-1970(المحلي في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
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قسنطینة، الجزائر مجلة الاقتصاد والمجتمع، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، حیث هدفت هذه 

سة إلى تحدید وجود وطبیعة العلاقة بین الناتج المحلي الإجمالي وكمیة النقود للاقتصاد الجزائري هذه الدرا

الفترة وتحلیلها، وذلك من خلال استعراض الإطار النظري للدراسة والجذور التاریخیة الإشكالیة البحث، مع 

ز على تبیان معالم السیاسة عرض التطورات النقدیة والمصرفیة للاقتصاد موضوع الدراسة مع التركی

النقدیة وبالتالي تم الاعتماد على المناهج الحدیثة في مجال تحلیل السلاسل الزمنیة وإجراء الاختبارات 

 . المناسبة

 وبالتالي خلصت هذه الدراسة إلى وجود علاقة نسبیة في اتجاه واحد من الناتج المحلي الإجمالي

(GDP) قإلى كمیة النقود بمفهومها الضی (M1) أو الواسع (M2)  وهو ما ینطبق مع طبیعة السیاسة

  .النقدیة والسیاسة الاقتصادیة المنتهجة في الجزائر خلال فترة الدراسة

أثر تطور المعروض النقدي على نمو القطاع الخاص، دراسة  ):2015" (دراسة أساسي فطیمة - 5

ضر بسكرة الجزائر، أطروحة دكتوراه في ، جامعة محمد خی)2012- 1990(قیاسیة تحلیلیة لحالة الجزائر 

العلوم الاقتصادیة، حیث هدفت هذه الدراسة إلى تبیان أثر المعروض الفائدة الحقیقي، والائتمان المصرفي 

بالإضافة إلى بعض المتغیرات الأخرى على نمو القطاع الخاص في الجزائر، ممثلا بمعدل نمو القطاع 

على الأسالیب الكمیة والقیاس الاقتصادي عن طریق بناء نموذج الخاص خلال نفس الفترة، بالاعتماد 

  . قیاس یسمح بمعرفة هذا الأثر والعوامل الأخرى الأكثر تأثیرا

وبالتالي تم التوصل من خلال النموذج الأفضل أن لكل من المعروض النقدي الممثل بمعدل  

نمو القطاع الخاص، حیث عرف وحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص أثر إیجابي على  (M2) نمو

تطورا متسارعا نتیجة ضخامة الإیرادات النفطیة  2001المعروض النقدي في الجزائر بدایة من سنة 

وارتفاع حصة القطاع الخاص من القروض مما نتج عنه نمو القطاع الخاص خلال هذه الفترة، بینما بین 

  . نمو النفقات العمومیة النموذج العلاقة العكسیة بین كل من سعر الفائدة ومعدل

سیتم الإجابة على الأسئلة المطروحة مع اختبار الفرضیات التي انطلق منها هذا  :تقسیمات الدراسة-  9 

  .وخاتمة والهدف من هذا التقسیم الإحاطة بالموضوع فصول ثلاثةالبحث من خلال تقسیم الدراسة إلى 



 مقدمة عامة

 

 

وعلاقته ببعض المتغیرات  لنقودا مفاهیم عامة حولفلقد خصصنا الفصل الأول لدراسة  

صورة كاملة حول المعروض  الاقتصادیة الكلیة حیث یعتبر هذا الفصل كمدخل لدراسة الموضوع وإعطاء

  .النقدي

الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العلاقة بین العرض النقدي و الاستقرار الاقتصادي حیث  أما

في المبحث الثاني  أما الأولو مؤشراته في المبحث  هوأسبابتطرقنا فیه الى تعریف الاستقرار الاقتصادي 

یم عامة حول العرض النقدي كما اشرنا في المبحث الثالث إلى اثر العرض النقدي على تناولنا مفاه

  .مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 

أما في الفصل الثالث فقد تناولنا تحلیل أثر العرض النقدي على بعض مؤشرات الاستقرار 

و تطور العرض  الأولالاقتصادي في الجزائر ،الذي تناول الجهاز المصرفي الجزائري في المبحث 

النقدي في الجزائر في المبحث الثاني ومن ثم تحلیل اثر العرض النقدي على المتغیرات المالیة و 

  ).2019- 2001(لخارجیة للفترة ا

  

  

  



 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:الفصل الأول  

 مفاهیم عامة حول النقود



  مفاهیم عامة حول النقود                                                  :الفصل الأول

 

 
9 

  :تمهید

من دولة لأخرى  وتستعمل من اجل  تختلفالتبادل التجاري ، وهي  أدوات أهمتعتبر النقود من        

من اجل دفع الدیون حیث لها عدة انواع وأشكال وأنظمة ،  أو الحصول على خدمات او سلع اقتصادیة ،

ومن خلال تحدید كمیة النقود المتداولة في المحیط الاقتصادي یمكننا التحكم في نمو الكتلة النقدیة 

،وتتمثل الكتلة النقدیة في مجموعة من الوسائل الدفع لدى بلد ما وفي فترة زمنیة معینة ،كما تعتبر 

بین أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة والتي تقوم بالحفاظ على استقرار المستوى العام  السیاسة النقدیة من

نشأة النقود و تعریفه واهم انواعه للأسعار ،ومن خلال هذا الفصل سوف نحاول التطرق إلى مختلف 

  :یةالسیاسة الاقتصادیة التي جاءت في هذا الصدد وذلك من خلال المباحث التال أدوات،مؤشراته ،وأهم 

  نشأة النقود: المبحث الأول      

  المؤشرات النقدیة : المبحث الثاني      

  السیاسة النقدیة : المبحث الثالث      
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  ماهیة النقود :المبحث الأول 

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى نشأة النقود و تطورها عبر عدة فترات وبإضافة الى عدة تعریفات  

للنقود كما سنعرف نظام المقایضة وبعض السلبیات لهذا النظام وكما نتناول انواع النقود والخصائص 

 المتعلق بها وذلك في المطالب التالیة 

  نشأة النقود :المطلب الأول

  :العمل وظهور الحاجة إلى النقودالتخصص وتقسیم 

عرفت النقود مند فجر التاریخ واستخدمت وقت أن اشتدت الحاجة إلى وجود أداة تتغلب وتنهي   

فهذا هو الذي  یخ معین یؤرخ من خلاله بدایة عصر النقودى صعوبات المقایضة ، أما تحدید تار عل

یختلف علیه المؤرخین الاقتصادیین حیث یتعذر الاتفاق على تاریخ معین یتفق على أنه بدایة ظهور 

النقود لكن هذا لا ینفي أن الإنسان قد اكتشفها مند فجر التاریخ فمثلا تشیر الدلائل و المؤشرات أن ابتكار 

 ضا أن هناك إقلیم قدیم یقع غرب اسیا الصغرىالنقود و استخدامها قد حدث في اصین ، ویشیر التاریخ أی

م و اعتبر أول دولة في تاریخ عرفت النقود و .ق 540- م.ق 687كان له شهرة قدیمة في الفترة من 

             1.استخدمتها في التداول

من خلال قیامها بوظیفة (خذت المجتمعات تختارها لتسهیل عملیات التبادل إن السلع التي أ  

كانت كثرة جدا، ولم یكن هناك ما یجمع بینها سوى تمتعها بالقبول العام في ) م ووسیط للمبادلةمقیاس للقی

الماشیة، الجلود، الملح، السكر، الأرز، الصدف، التبغ، ثم : المجتمعات التي اختارتها ومن هذه السلع

دي ظهرت أنواع المعادن، وبالأخص المعادن الثمینة كالذهب والفضة، ومع استمرار التطور الاقتصا

  .2جدیدة ومتطورة من النقود، كالنقود الورقیة ونقود الودائع

  :وتعرف النقود بأنها  

العملة ضیق جدا من وجهة نظر الاقتصادیین، لأن الشیكات یمكن أن  أنهایعتبر تعریف النقود على 

تستخدم لشراء سلع ما، وكذلك تعتبر شیكات حسابات الودائع نقودا، والتعریف الموسع للنقود أصبح 

                                                           

.37،ص2007عبد الجمید، اقتصادیات النقودوالبنوك،الدار الجامعة ،الاسكندریة ،عبد المطلب - 1  

  .13- 12مروان عطون، النظریات النقدیة، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، ص  - 2
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مها لأن ودائع التوفیر تلعب دورا هاما كالنقود إذا كان یتم تحویلها بسرعة وسهولة إلى العملة، او 

الودائع، مما سبق نلاحظ أنه لا یوجد تعریف دقیق ومحدد للنقود حتى من قبل شیكات حسابات 

  1.الاقتصادیین

رة، حیث یعرف الاقتصادیون النقود یتستخدم في كثیر من معاملاتنا الیومیة، ویمكن ان تكون أشیاء كث

والخدمات وكذلك في التداول من اجل شراء السلع ) شاملا(بأنها أي شيء یلقى قبولا عاما ) عرض النقد(

  2.في سداد الدین

  نظام المقایضة : اني ثالمطلب ال

  :نظام المقایضة 

المقایضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة ، وفي المجتمع البدائیة كان الأفراد یقومون   

زید فالفرد الذي یعمل في الصید مثلا ،كان یبادل ما ی. بمبادلة السلع والخدمات بشكل مباشر فیما بینهم 

عن استهلاكه الشخصي من الفراء ولحوم وجلود بما لدى الفرد الذي یعمل في الزراعة من محاصیل 

 3.زراعیة ، والذي یرغب أیضا بمبادلة ما یزید لدیه من هذه المحاصیل بعد استهلاك الشخصي

ففى ظل المجتمعات البدائیة ، . یعد نظام المقایضة من أقدم صور التبادل التى عرفها الإنسان

فقد كانت . وهى مجتمعات زراعیة بطبیعتها ، كان الأفراد أو الأسر یعیشون فى مرحلة الإكتفاء الذاتى 

الزراعیة وأوجه معظم الحاجات من السلع والخدمات محدودة فى إطار ما ینتجه الأفراد من بعض السلع 

وفى حالة إحتیاج أى فرد إلى جزء مما ینتجه الآخرون ، كان علیه . النشاط الإقتصادى الأخرى البسیطة 

. به عینا جزاء من فائض الآخرین ) یبادل(لیقایض  - یزید عن إحتیاجاته  - من ناتجة   فائضاأن یحقق 

ورة من صور التبادل التى عرفها أفراد أى ومن هنا بدأ یظهر ما عرف بنظام المقایضة العینیة ، كأول ص

وعلیه فإن . مجتمع ، مع ظهور التخصص فى الإنتاج  وظهور فكرة الفائض الناتج لدى الأفراد المجتمع 

وبصورة مباشرة ، كما ذكرنا ، أن ) أو خدمات (بسلع ) أو خدمات (نظام المقایضة یعنى مبادلة سلع 

                                                           

65،ص2002،جامعة الزیتونة الاردنیة ، 1غالب عوض الرفاعي و عبد الحفیظ بلعربي ،إقتصادیات النقود و البنوك ،ط -1  

66غالب عوض الرفاعي و عبد الحفیظ بلعربي ،مرجع سابق،ص -2  

  .9مروان عطون ، مرجع سابق،ص -3
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ما ینتج من بعض السلع الزراعیة ، وناتج عملیات الصید ،  حاجات الأ فراد  كانت محدودة فى إطار

  1وترنیة الماشیة ، وبعض الخدمات الشخضیة البسیطة

 :صعوبة معرفة نسب مبادلة السلع بعضها ببعض -1

فلما كانت المقایضة تقوم على أساس مبادلة سلعة بأخرى دون وسیط یفصل بین عملیة تبادل   

ینقصها توافر وحدة حساب عامة ومشتركة تقاس بها أثمان أو أسعار السلعتین ، لذلك فإن المقایضة 

  .السلع والخدمات المتداولة فى الاسواق

لو أردنا حساب أسعار سلع الشاى والسكر والخبز والتي   یجري تبادلها فى : فعلى سبیل المثال 

  :   2المقایضة على اساس أن

  كجم من السكر  2=أرغفة من الخبز  10=كجم من الشاى  1    

=   فسوف یكون ثمن رغیف الخبز الواحد        
�

��
=  كجم الشاى   

��

�
  كجم من السكر                    

ویوضح هذا المثال مدى الصعوبات التى تواجه احتساب قیم السلع و الخدمات المختلفة فى نظام       

م وكم تزداد الصعوبة عندما یكون أمامنا الكثیر من السلع و الخدمات المطلوبة تنسیبها المقایضة ، فك

البعض لمعرفة قیمها دون أن یتوافر لدینا وحدة حساب مشتركة یمكن بواسطتها تحدید وقیاس .لبعضها 

م وجود ولا یقتصر الأمر عند ذلك الحد ، بل نجد أن عد.أثمان السلع و الخدمات المختلفة والمتنوعة 

مقیاس ترد إلیه قیم السلع المختلفة من شأنه أن یجعل من العسیر وضع نظام للمحاسبة او تقدیر الأرباح 

و الخسائر أو تقدیر  الثروات ، ولا شك أن ذلك ینعكس بعدم استقرار الأسواق و الحیاة الاقتصادیة بصفة 

  3.عامة

  :صعوبة توافق رغبات الافراد  -  2  

ة عندما لا یعرف الفرد أین یجد تلك السلعة التي هو بحاجة لها حتى یقوم تنشأ  هذه الصعوب  

بعملیة التبادل ، وقد یجد أحیانا ذلك الشخص الذي یملك تلك السلعة ولكن المشكلة التي تنشأ هنا أن 

                                                           
 .230، ص2008إسماعیل أحمد الشناوي ، الاقتصاد الكلي ،دار الجامعة ،الاسكندریة ، - 1

. 24، ص 2011، 1محب خلة توفیق ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ، دار الفكر الجامعي ، ط - 2  

.25حب خلة توفیق  ،مرجع  سبق دكره ،صم-  3   
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یكون هذا الشخص لیس بحاجة لتلك  السلعة التي یمتلكها ذلك الفرد ، بمعنى آخر أنه في سوق المقایضة 

نواجه مشكلة عدم التوافق والموائمة بین رغبات البائعین والمشترین ، مما یعمل على صعوبة المطابقة  قد

بین هذه الرغبات ، فلیس صحیحا أن من یملك سلعة ما ویرید مبادلتها بسلعة أخرى أنه سیجد السلعة 

ء الأفراد التي تتوافق الأخرى راغبا في سلعته وبذلك فإن  على  افراد إجراء المزید من البحث عن هؤلا

  1.رغباتهم في عملیة المقایضة ،وهذا مما لاشك فیه سیحتاج إلى المزید من الوقت والجهد 

  : عدم قابلیة بعض الانواع من السلع للتجزئة  -  3

لنفترض أن صاحب القمح  وجد من یعرض بقرة ویرغب في مبادلتها بقمح ، ولكن وفقا لنسبة   

عنها في مبادلة القمح مقابل البقرة ، تتطلب كمیة من القمح ضعف ما یعرضه  التبادل التى تم التراضى

أو نفترض أن كمیة . منتج القمح ، وهنا یصعب إتمام عملیة المبادلة نتیجة لصعوبة تقسیم البقرة الحیة 

ترتب القمح التى تعرض مقابل البقرة تزید عن حاجة صاحب البقرة إلى القمح ،ومن ثم فإن عملیة المبادلة 

وإذا قبل . حصول صاحب البقرة على كمیة من القمح أكبر من حاجته ، مما یمثل  تبدیل للموارد 

من صاحب (صاحب البقرة أن یبادله بقدر حاجته  من القمح ،وفى هذا أیضا ضیاع لجزء من الموارد 

كل كمیة من كما یصعب الإحتفاظ بحق صاحب البقرة فى ش. ، ومن ثم تبدید لجزء من ناتجة ) البقرة 

القمح فى  ذمه صاحب القمح ، بحیث یحصل علیها في فترة مستقبلیة ، لأن التبادل هنا یتم فى شكل 

  2.ومن الملاحظ أن هذه المشكلة تزداد كلما زادت وتنوعت السلع غیر القابلة للتجزئة . مباشر وفورى 

  : عدم توافر اداة  صالحة لاختزان القیم  -  4

احتفاظ الافراد  هي- یدة لاختزان القوة الشرائیة فى ظل نظام المقایضة لاشك أن الطریقة الوح

  : أهمهاولكن لهذا الأسلوب الكثیر من المساوئ من . بثرواتهم على شكل سلع 

  ان صاحب السلعة المخزنة بهذا الشكل یضطر لتحمل نفقات التخزین التى قد تكون  مرتفعة  - 1

  .بهذا الشكل فى المستقبل نتیجة لتغیر الظروف الاقتصادیة  احتمال تغیر قیمة السلعة المخزنة - 2

                                                           
  .217- 216،ص2013عبد الهادي ،سامر علي ـمبادئ الإقتصلد الكلي ـدار وائل للنشر و التوزیع ،الأردن ،عمان، - 1

  . 223إسماعیل أحمد الشناوي ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
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اذا كانت السلعة المخزنة تتمتع فى وقت معین بطلب كبیر علیها للمبادلة ، فقد لا یستمر هذا  -  3

  الطلب علیها لفترة طویلة من الزمن

  .ان السلع المخزنة قد تتعرض للتلف  - 4

  1. ة التبادلیة للسلع المخزنة ان ظهور سلع بدیلة قد یؤثر على القیم - 5

 أنواع النقود وخصائصها: المطلب الثالث 

 2: یمكن تقسیم النقود إلى أربعة أنواع تتفق وتتطور مراحلها ، وهي

 النقود السلعیة -

 النقود المعدنیة -

 النقود الورقیة -

 النقود الكتابیة -

 النقود السلعیة -: أولاً 

الإنسانیة في مراحلها  تالمجتمعاتعد النقود السلعیة أول انواع النقود التي عرفتها البشریة ، وقد تداولت  -

 . الأولى أشكالاً مختلفة منها ، مثل الماشیة والجلود والفراء والعاج والقمح واللبن والشاي والسكر والملح

  :ویتكون الطلب على النقود السلعیة من شقین

  ینبع من صلاحیة السلعة المستعملة كنقود لإشباع الحاجة بصفة مباشرة طلب أصیل ، -1

 ولذا تتمیز النقود السلعیة بتماثل. وطلب مشتق ، لإستعمالها كنقود ، أي في الوفاء بالإلتزامات   -2

                                                           
  .12،صمرجع سابقمروان عطون  - 1

  .15، ص 1990عبد النعیم مبارك وأحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الاسكندریة للكتاب، مصر،   2
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 .قیمتها كنقود

 سؤال ما هي صعوبات النقود السلعیة ؟

 تزایدعجزت هذه النقود عن تلبیة إحتیاجات التبادل الم -

 وذلك لعدم تمتعها بالقبول العام في مختلف المناطق أو المجتمعات -

 عدم قابلیتها للتجزئة أو التخزین وعدم تجانس الوحدات -

 مشكلات وتكالیف النقل والتخزین -

 التقلب المستمر في قیمة النقود السلعیة بحسب ظروف الإنتاج -

 1النقود المعدنیة - : ثانیاُ 

المجتمعات إلى مرحلة أكثر  انتقالأدت الصعوبات التي تواجه المعاملات بالنقود السلعیة إلى 

 . تطوراً في تاریخ النقود ، وهي مرحلة النقود المعدنیة

في بادئ الأمر إستعمل الإنسان بعض المعادن ، كالنحاس والبرونز والحدید والزنك والقصدیر ، كنقود  -

لما تتصف به من ) الذهب والفضة ( فیما بعد فضل إستخدام المعادن النفیسة  معدنیة رئیسیة ، غیر إنه

 . مزایا

 ما هي مزایا المعادن النفیسة ؟ 

 عدم القابلیة للتلف ، مما یجعلها أقدر على غیرها من أداء وظیفة النقود كمخزن للقیم -1

ي تفضیل إستخدامها في المبادلات الندرة النسبیة ، مما یعني إرتفاع قیمتها وسهولة نقلها ، وبالتال -2

 .لإختزن القیم وكأداة

                                                           
  .23، ص 2010، دار الفكر، 1السید متولي عبد القادر، اقتصادیات النقود والبنوك، ط  1
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الثبات النسبي في القیمة ، بالمقارنة بغیرها من السلع نظراً لضآلة الإنتاج منها مما یؤهلها كقاعدة  -3

 .للمدفوعات المؤجلة و كمخزن للقیم

درجة نقائها ، وبالتالي التماثل التام في جوهر المعادن النفیسة ، مما یمكن من قیاس عیارها ، أي  -4

 . تستخدم كمقیاس للقیمة) سبائك ، مسكوكات ( یمكن تشكیلها في صورة وحدات نقدیة معیاریة ، 

 . القابلیة للتجزئة إلى أجزاء متماثلة یتناسب حجمها مع القیم المختلفة لعملیات التبادل -5

 .ةتستخدم أیضاً المعادن النفیسة في أغراض أخرى كالزینة والصناع -

أدى تتطور المجتمعات إلى إعتیاد الأفراد على إیداع ما لدیهم من معادن نفیسة في خزائن الصاغة  -

 وتداول ما یقابها من صكوك فیما بینهم

 1: وعلیة تقتصر النقود المعدنیة ، على نوعین

عامل مهما كبرت التي یفرض القانون على الافراد قبولها في الت –النقود المعدنیة الرئیسیة  :النوع الأول

 . الكمیات المتعامل بها

 .وتتمیز بإرتفاع قیمتها الإسمیة كنقد بدرجة محسوسة عن قیمة ما تحویة من معدن -

 تتصف بقوة إبراء غیر محدودة -

وهي تمُثل أجزاء العملة الرئیسیة وتستعمل في المبادلات  -النقود المعدنیة المساعدة  :النوع الثاني

لمعدنیة من فئة القروش ، ویجزي سك هذه النقود من معادن غیر نفیسة كالنیكل أو الصغیرة ، كالنقود ا

 .البرنز والنحاس والألومنیوم

 .تتسم بقوة إبراء محدودة ، ممكن للدائن ألا یقبلها إذا تجاوزت مبلغ معین -

 .تحتوي النقود المساعدة على معدن تقل قیمتة السلعیة عن قیمته الإسمیة كنقد -

                                                           

.15عبد النعیم مبارك وأحمد الناقة، مرجع سابق، ص  -  1  
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 1النقود الورقیة :ثالثاً 

ظهرت النقود الورقیة كبدیل للنقود المعدنیة ، مع تطور نظام الصرافة وإنتشار البنوك التجاریة 

 . وسمیت هذه بالنقود الورقیة النائبة

تم تدخل الدولة في إصدار الأوراق المالیة ، وتم تركیز الإصدار في ید مصرف واحد ، وهو البنك  -

 .المركزي

، وهي نقود ورقیة إلزامیة البنوكبنك المركزي مصطلح أوراق النقود الورقیة التي یصدرها الیطلق على  -

 غیر قابلة للتحویل تتمتع بقوة إبراء غیر محدودة في الوفاء بالإلتزامات

بجانب هذه الأوراق التي یصدرها البنك المركزي ، تقوم الدولة مباشرة بإصدار نوع أخر من النقود  -

الورقیة المساعدة أو النقود الحكومیة وتتصف هذه النقود شأنها شان النقود المعدنیة  یعرف بالنقود

   .المساعدة

بقوة إبراء غیر محدودة للذمة ، وتفرض الدولة حد أقصى للكمیة المصدرة منها ، وهي فئات صغیرة  - 

 .أوراق العشر قروش والخمسة قروش لتسهیل التبادل مثل

 ةالنقود الكتابی - : رابعاً 

تمثل النقود الكتابیة أعلى مرحلة من مراحل تطور إستخدام النقود ، وهي عبارة عن قیود دفتریة في  -

 . البنوك التجاریة تعطي لصاحبها الحق في السحب نقداً عند الطلب بواسطة الشیكات

 تعتبر هذه النقود من قبیل النقود المصرفیة ، غیر أنها لا تصدر من قبل البنك المركزي -

بدرجة كبیرة من السهولة والیسر والملائمة، حیث أنها ) نقود الودائع ( تتمتع المعاملات بالنقود الكتابیة  -

 .أقل أنواع النقود تعرضاً للسرقة والضیاع ، كما انه من أیسرها في التعامل

                                                           
  .24السابق، ص السید متولي عبد القادر، المرجع   1
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انون لها من حیث عدم إعتراف الق ةالمتداولومع ذلك تختلف نقود الودائع من غیرها من أنواع النقود  -

أي قبول ( بصفة قانونیة في التداول ، بمعنى انه لا یوجد إلزام للأفراد بقبول الوفاء بالإلتزامات بالشیكات 

 . في حین انه یلزم علیهم بقبول الوفاء بالبنكنوت) التعامل بالشیكات 

 :في ضوء العرض السابق ، یمكن تقسم النقود إلى مجموعتین رئیسیتین وهما

قود السلعیة ومجموعة النقود الإئتمانیة، وتتصف المجموعة الثانیة على نقیض المجموعة مجموعة الن* 

 . الأولى بخاصیة عدم التماثل بین القیمة النقدیة والقیمة السلعیة للنقود

النقود السلعیة الطبیعیة : وتتكون مجموعة من النقود السلعیة بدورها مجموعتین فرعیتین هما

  . نیةوالنقود السلعیة المعد

النقود الحكومیة : وكذلك تتكون مجموعة من النقود الإئتمانیة بدورها من مجموعتین فرعیتین هما 

والنقود المصرفیة، وتتكون الاولى من النقود الورقیة المساعدة والمعدنیة ، وهي نقود قانونیة إلزامیة لها قوة 

الورقیة الأساسیة والتي یصدرها البنك المركزي  إبراء محدودة، وتتكون الثانیة من أوراق البنكنوت أو النقود 

وهي نقود قانونیة لها قوة إبراء غیر محدودة، كما تضم أیضاً النقود الكتابیة أو نقود الودائع، وهي نقود 

إختیاریة تتوفر من خلال الإیداعات الجاریة للأفراد لدى البنوك التجاریة ویجرى التعامل علیها عن طریق 

 . الشیكات

 1 : الشكل التالي التقسیمات سالفة الذكر لأنواع النقودیوضح 

  :النقود

 سلعیة- 

 طبیعیة -

  معدنیة -

                                                           

24السید متولي عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1  
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  :إئتمانیة 

 حكومیة -

 معدنیة -

  ورقیة -

 مصرفیة- 

 :خصائص النقود

من العرض السابق یمكن إیجاز اهم الخصائص التي یتعین توفرها في النقود للإضلاع بوظائفها        

 1: الأساسیة فیما یلي

 ( Accptability ) القبول العام في الوفاء بالإلتزامات من جاني المتعاملین -

 ( Stability ) الثبات النسبي في القیمة -

 ( Uniformity ) التجانس التام بین الوحدات المتماثلة في القیمة -

 ( Divisibility ) القابلیة للتجزئة إلى وحدات مختلفة تتناسب وحجم المبادلات -

 ( Durabiliy ) م القابلیة للتلف نتیجة النقل أو التجزئة أو التخزینعد -

  ).سهولة الحمل والنقل -

  المؤشرات النقدیة: المبحث الثاني 

 سوف نقوم بتحدید مكونات الكتلة النقدیة،) سیولة أولیة، ثانویة، ثالثة(انطلاقا من درجات السیولة   

في مجامعي نقدیة، لنخلص في الأخیر إلى تحدید مقابلات ها ووضعها ثم نقوم بخلق نوع من الانسجام ب

 .الكتلة النقدیة

                                                           
  .16عبد النعیم مبارك وأحمد الناقة، المرجع السابق، ص   1
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  مكونات الكتلة النقدیة : المطلب الأول

تتمثل الكتلة النقدیة في مجموع وسائل الدفع لدى بلد ما وفي فترة زمنیة معینة، فسواء كانت هذه 

راد والمشروعات، فإن السلطات الوسائل صادرة عن النظام المصرفي أو في شكل أرصدة نقدیة لدى الأف

النقدیة أو بالأحرى البنوك المركزیة هي التي تملك سلطة التحكم في هذه الوسائل، ویتم تحلیل مكونات 

  : 1إلىعلى درجة السیولة  بالاعتمادالكتلة النقدیة دائما 

الأفراد لة التي وضعت تحت تصرف هي عبارة عن وسائل الدفع السائو  :المتاحات النقدیة -1 

المؤسسات فهي تعتبر سیولة مطلقة والأصل النهائي الذي یمكن أن تتحول إلیه كافة الأصول، في حین و 

لا یمكنه أن یتحول إلى أصل آخر أكثر سیولة، وینطبق هذا المفهوم على كل من النقود الإئتمانیة والنقود 

  .المصرفیة

یختفي فیها الجوهر النقدي وتعرف بشبه و تمثل مجموع الأصول التي  :المتاحات شبه النقدیة - 2

  :مباشرة و تتضمن الودائع التالیة استعمالهاالنقود، وتعتبر وسائل دفع غیر سائلة ولا یمكن 

الآجال المحددة  انقضاءحیث لا یمكن لأصحاب هذه الودائع استعمالها إلا بعد  :الودائع لأجل –أ  

  والمتفق علیها بین المودع و المؤسسة المالیة، ویقابل ذلك مقدار فائدة یحصل علیه المودع

ویتعلق الأمر بالودائع التي لا یمكن السحب منها إلا بإشعار البنك مدة زمنیة  :الودائع بإخطار –ب  

  .متفق علیها من قبل، وهذا قبل السحب

مثل هذه الودائع تعطي الحق لأصحابها في الحصول على فائدة، غیر أهم لا  :الودائع على الدفاتر -ج

یستطیعون تحریك هذه الأموال باستخدام الشیكات، بل یتم تسجیل كل العملیات سواء السحب أو الإیداع 

  .على دفتر خاص یكون بحوزة صاحب الحساب

  :وتضم كل من :الأصول المالیة ذات تواریخ استحقاق قریب -د  

 .، وكذا سندات الصندوق)ر، السفتجة، الكمبیالة، سند الرهن سناد الأم( :سندات الخاصةال - 

                                                           
  .56، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص3محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة ج  1
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الحزینة القصیرة الأجل، أو ما یعرف بأذونات الخزینة وهي  سنداتوتشمل  :السندات العامة - 

  .تستخدم في حالة وقوع الحزبیة في ذائقة مالیة، إضافة إلى السندات بالحساب الجاري

  مقابلات الكتلة النقدیة: المطلب الثاني

بعد تعرضنا لكمیة النقود أو الكتلة النقدیة، نستعرض مقابلاتها، وهنا نخوض في بعض الجوانب   

لتحدید الوضعیة النقدیة للبنوك /... 31/12المحاسبیة الخاصة بالأرصدة النقدیة ومیزانیة البنوك في 

  .بتاریخ معین

هي البنك المركزي، وبنوك الودائع، ومؤسسات التوفیر والخزینة العمومیة عند : الجهات المصدرة للنقد - 

، والمستفید مدینة، حیث تعتبر هذه الجهات المصدرة للنقد محاسبیا )E ،D ،DT: أي(بعض الأنظمة 

قتناء السلع والخدمات ، لأنه صاحب الحق فقي ا)أفراد ومؤسسات(، ونعني بالمستفید الجمهور دائنامنها 

  .1وإطفاء الدیون

  :للكتلة النقدیة ثلاث مقابلات تتمثل فيو   

 اعتبارالعملة الصعبة واحتیاطات الصرف، ویمكن وتتمثل في كل من الذهب و  :الأصول الخارجیة -أ

الأصول الخارجیة المقابل الخارجي للكتلة النقدیة، ویتم الحصول على هذه الأصول نتیجة العملیات 

  .التجاریة والمالیة التي یقوم بها البلد مع العالم الخارجي

وتعتبر أحد مقابلات الكتلة النقدیة وهي عبارة عن قروض تطلبها  :ةالقروض المقدمة إلى الخزین - ب 

إن ارتفاعها یؤدي إلى الزیادة في كمیة والمؤسسات المالیة والأفراد، و من البنك المركزي الخزینة العمومیة 

  .النقود المتداولة، كما یؤدي انخفاضها إلى تقلص في كمیة النقود

  :یلي جد فیها مانو    

و تتمثل في عملیة حجز مبلغ معین من النقود من قبل  :السندات العمومیة الموجودة بمحفظة البنوك -

ل بنت لفائدة الحزینة العمومیة، ویكون هذا الحجر وسیلة لتمویل الحزینة العمومیة، وتمثل هذه السندات ك

  .ها البنكحدثنسبة من كمیة العملة التي ی

                                                           
  .131، ص 2012والمصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، مبادئ الاقتصاد النقدي : عبد القادر خلیل  1



 مفاهیم عامة حول النقود                                                                              : الفصل الأول

 

 
22 

ذلك لتغطیة العجز البنك المركزي لطلب النقود و  إلىتلجأ الخزینة العمومیة  :تسبیقات البنك المركزي -

  .في تحقیق النفقات الحكومیة

تتمثل في الودائع التي یكوها الأفراد والمنشآت لدى شبكة  :ذمم على الأفراد والمنشآت على الحزینة -

حسابات تحت الطلب حسابات  ،الخزینة العمومیة، وذلك من خلال مختلف الحسابات المفتوحة لدیها

  .لأجل وسندات

للمؤسسات والتسبیقات المقدمة ات الممنوحة قحتمسلوتتمثل في ا :للاقتصادالقروض المقدمة  -ج 

حها یؤدي إلى الزیادة في كمیة النقود نللعائلات وهذه القروض تعتبر إحدى المقابلات للنقود لكون م

المتداولة بالإضافة إلى ارتفاع مستواها الذي یؤدي إلى ارتفاع الوسائل النقدیة المتاحة، والعكس بالنسبة 

  .إلى انخفاضها

   ت النقدیةالمجمعا: المطلب الثالث 

حتى تتمكن الدول من ممارسة السیاسة النقدیة على أكمل وجه، وذلك من خلال التحكم في نمو   

الكتلة النقدیة فإنها بحاجة إلى تحدید كمیة النقود المتداولة في المحیط الإقتصادي، وبالتالي وجب حصر 

حدید ت إلىغیة الوصول بالنقدیة ، و النقدیة وفق مؤشرات وهو ما یسمى بالمجامیع  مختلف أشكال الكتلة

  .امیع متجانسة فإننا نعتمد على مبدأ السیولةجمكونات الكتلة النقدیة في م

  : M1مجمع المتاحات النقدیة - 1

مكوناته من قیام النقود بوظیفة الوسیط في  دالكتلة النقدیة بالمفهوم الضیق ویستم ویعبر عن  

التبادل كما یتمتع بسیولة مطلقة مما یوفر إمكانیة استعماله كوسیلة دفع آنیة في أسواق السلع والخدمات، 

  :1وذلك عن طریق التعامل الیدوي أو بالتسدید الكتابي ، وتشمل المتاحات النقدیة كل من

وهي التي تصدر من طرف البنك المركزي وتتداول  :المساعدة الأوراق النقدیة والنقود المعدنیة –أ 

  .خارج الجهاز المصرفي، أي تكون في حوزة الأعوان غیر المالیین

وهي الودائع المفتوحة لدى كل من البنوك التجاریة و الخزینة العامة  :مختلف الودائع تحت الطلب  -ب 

  .والمؤسسات البریدیة لفائدة الأعوان الغیر المالیین

  

                                                           
  .15صصالح مفتاح، النقود والسیاسة النقدیة ، دار الفكر للنشر والتوزیع،   1
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   : M2مجمع الكتلة النقدیة -2

ات النقدیة وكذا الودائع لأجل، وهو ما یسمح لنا بإدخال حشمل هذا المجمع كل من مجمع المتای  

ي تحقیق ف الاقتصادیةأشباه النقود ضمن مكونات هذا المجموع، وبالتالي فهو یمزج بین رغبة الوحدات 

  :كل من المجمعویضم هذا لة نقدیة، الأرباح الحصول على سیو 

  1.سابقا اي تم تحدید مكوناتهتهي الو  : M1مجمع المتاحات النقدیة -أ  

  :وهي ممثلة في مجموع الودائع التالیة :أشباه النقود - ب 

  وهما الأجل یكون محدد مسبقا بین البنك و الزبون :محدد استحقاقالودائع ذات أجل. 

 وهي التي تستوجب تقدیم طلب بالسحب و ذلك قبل فترة زمنیة من تاریخ  :الودائع بإشعار أو بإخطار

 .عملیة السحب

  تقدم للبنك من أجل استعمالها في عملیة معینة، مثل ما تودعه شركة ما من  :الودائع المخصصة

 .إلخ... أجل دفع أرباح مساهمیها، أو دفع أجور عمالها

 عد أجل محدد، مقابل هذه السندات یقوم المكتب ستحق بتالتي تصدرها البنوك و  :سندات الصندوق

 .ا الأجلذه بإیداع مبلغ نقدي یمكن السحب منه في

  الموجودة لدى البنوك، علیها فوائد ویمكن سحبها عند  الادخارأو ما یسمى بودائع  :الودائع الدفتریة

لا بد من الطلب ولكن بدون استعمال شیك، أي لا یستعملها للدفع مباشرة مثل الودائع تحت الطلب، إذ 

الودائع ) الدفتریة( قیام صاحبها بعملیة السحب ثم استعمال المبلغ المسحوب، وتضاف إلى هذه الودائع

 .العمومیة خزینةلالدى قصیرة الأجل الموجودة 

وهكذا نلاحظ أن كل هذه الودائع تستعمل کو سائل دفع ولكن لیس عند الطلب في نفس الوقت   

من  ماعدا الودائع الدفتریة، أي أن سیولتها أقل من سیولة الودائع تحت الطلب ومن ثم أقل سیولة

   . مجمع المتاحات النقدیة

  M3 : 2الاقتصادیةمجمع السیولة  - ب

كبر المجمعات النقدیة توسعا حیث یضم إلى جانب المجمع النقدي، الوظیفات ویعتبر من أ

وتكون ممثلة في مجموع الودائع الموجودة لدى  ،القصیرة الأجل لدى المؤسسات المالیة غیر المصرفیة

                                                           
20،ص2010-2009، مذكرة ماجیسثیر ،2008-1970بشیكر عابد ، نمدجة قیاسیة اقتصادیة لمحددات الطلب على النقود في الجزائر  
1
  

21سابق ،صبشیكر عابد ، مرجع 
2
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ت بة من طرف الخواص و المؤسساتوكذا سندات الخزینة العمومیة المكت ،صنادیق التوفیر والإحتیاط

  :الغیر المالیة، وفي الأخیر یمكن تلخیص مختلف المجمعات النقدیة وفق المخطط التالي

   M3 , M2 , M1 مكونات المجمعات النقدیة): 1- 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  من إعداد الطلبة:المصدر 

  السیاسة النقدیة:المبحث الثالث

أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة و ذلك كونها تشكل إلى جانب  ینب تعتبر السیاسة النقدیة من

السیاسات الاقتصادیة الأخرى آلیة فعالة لحمایة الاقتصاد ، حیث تقوم بالحفاظ على استقرار المستوى 

من خلال الأدوات ،الوسائل و الصلاحیات المتاحة  الاقتصاديالعام للأسعار و العمل على تفعیل النشاط 

  .لمختصة بتنفیذهاللسلطات ا

   :تعریف السیاسة النقدیة:المطلب الأول

والتي من أهم قواعدها  الاجتماعیةالذي یعد من العلوم  الاقتصادیةباعتبار السیاسة النقدیة فرع من العلوم 

علوم نظریة تختلف مفاهیمها من فترة لأخرى حسب الظروف ، فإنه لا یمكن إعطاء  الاجتماعیةأن العلوم 

المختلفة التي سنقدمها ، فمنهم من   الاقتصادییند للسیاسة النقدیة وهو ما برز في تعاریف  تعریف موح

 
.لأوراق النقدیة والنقود المعدنیةا -   

المالیین الودائع تحت الطلب لفائدة الأعوان غیر -   

.الودائع لأجل -   

.بإشعارالودائع  -   

.الودائع المخصصة -   

.سندات الصندوق -   

.الودائع الدفتریة -   

.الودائع لدى صنادیق الإدخار والتوفیر -   

 .سندات الخزینة  - 

M1 

M2 

M3 
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عرفها  على أسسا أدواتها ، و منهم من ربط مفهومها بأهدافها و اتجه آخرون للتركیز على عناصرها 

  :و أهم التعاریف التي یمكننا ذكرها هي. 1ودورها في الرقابة

التي  تتخذها السلطات النقدیة لإدارة كمیة النقود  الإجراءاتالتدابیر و "یعرفها حسین بن هاني على أنها - 

و تنظیم عملیة إصدارها ، بما یكفل سرعة و سهولة تداول وحدة النقود و تنظیم السیولة العامة للاقتصاد 

  2.الوطني  لتحقیق أهداف معینة

ود و السیولة العامة كجزء أساسي من عمل السیاسة النقدیة ،لكنه لا یركز هذا التعریف على تداول النق

  .یحدد الأهداف التي تسعى إلیها

مجموعة الإجراءات التي تتخدها السلطات النقدیة في المجتمع "أما أحمد زهیر شامیة فیعرفها بأنها - 

قتصادیة التي تصبو إلیها بغرض الرقابة على الائتمان و التأثیر علیها ،بما یتفق و تحقیق الأهداف الا

  3"الحكومة

یركز هذا التعریف على جانب محدد من السیاسة النقدیة وهو الرقابة على الائتمان ، ولا یتضمن الجوانب 

الأخرى كالرقابة على الإصدار النقدي ، تحدید دور النقد في الحیاة الاقتصادیة و تحدید أهداف السیاسة 

  .النقدیة 

مجموعة من القواعد والأسالیب و الإجراءات "المصري عبد المطلب الحمید بأنها  في حین یعرفها المفكر- 

في عرض النقود بما یتلاءم مع النشاط الاقتصادي )التحكم(و التدابیر التي تقوم بها السلطة النقدیة للتأثیر

  4"لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة خلال فترة زمنیة معینة 

سیاسة النقدیة والیة تطبیق ،لكنه یهمل الأهداف التي هي جوهر السیاسة یشیر هذا التعریف إلى مفردات ال

  النقدیة

                                                           
  .450،ص2012،دار المنهل اللبناني، 1علي كنعان،النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة ،ط- 1

.142،ص2002حسین بن هاني، اقتصادیات النقود و البنوك ، دار الكندي للنشر والتوزیع عمان ،- 2   

  .323،ص2000احمد زهیر شامیة ،اقتصادیات النقود و المصارف ،منشورات جامعة حلب ،- 3

  272،صمرجع سابقعبد المطلب عبد المجید ،- 4
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مجموعة الاجراءات و التدابیر التي تقوم بها السلطات النقدیة مستخدمة "ویعرفها علي كنعان بأنها - 

وذلك بهدف تحقیق ) عرض النقود ،سعر الفائدة ،أدوات الائتمان وسعر الصرف (الأدوات النقدیة 

  1.تقرار و التوازن النقدي ، واستقرار المستوى العام للأسعار ، ومن ثم زیادة معدلات النمو الاقتصاديالاس

  استنادا لهذا المفهوم الموسع للسیاسة النقدیة یمكن تحدید خصائصها التالیة 

رق مجموعة من الإجراءات و التدابیر وتتضمن الإجراءات جمیع القوانین ، القرارات ، التنظیمات وط*

وأسالیب العمل النقدي وإدارة المصارف وتنظیم طرق الدفع الداخلیة و الخارجیة ،تحویل العملات وغیرها 

  .وهي إجراءات نقدیة تستخدمها السلطات النقدیة للوصول إلى الأهداف المطلوبة 

  .السلطات النقدیة هي صاحبة الحق و الصلاحیة في القیام بالإجراءات النقدیة*

منها ما هو أساسي سعر الفائدة ،عرض النقود،سعر الصرف :السلطات مجموعة الأدوات النقدیةتستخدم *

یتفرع عنها بعض الأدوات الثانویة مثل نسبة الاحتیاطي القانوني ،رأس مال البنك وغیرها من الأدوات 

  .التي یمكن أن تخدم أهداف السیاسة النقدیة

لأهداف الاقتصادیة و النقدیة كالحفاظ على الاستقرار و تسعى السیاسة النقدیة لتحقیق مجموعة من ا*

  .التوازن النقدي ،تحقیق التوازن و الاستقرار في المستوى العام للأسعار وغیرها 

  :أهداف السیاسة النقدیة : اني ثالمطلب ال

حتى یتم تحقیق أهداف السیاسة النقدیة لابد من استراتیجیة یتبعها البنك المركزي ،فتحقیق  

أهداف نهائیة للسیاسة النقدیة یتطلب تحدید أهداف أولیة كحلقة بدایة كأهداف وسیطة وهي تعبر عن تلك 

داف النهائیة ، لعدم المتغیرات النقدیة التي یمكن مراقبتها وإدارتها للوصول إلى تحقیق كل أو بعض الأه

  .قدرة السلطات النقدیة التأثیر مباشرة على النتائج المحلي و مكوناته

  :لأهداف الأولیةا- 1

تمثل نقطة البدایة في استراتیجیة السیاسیة النقدیة ، وهي متغیرات یحاول البنك المركزي التحكم 

دل نمو النقود الإجمالیة فإنها یجب فیها للتأثیر على الأهداف الوسیطة ، فمثلا عندما یتقرر تغییر مع

                                                           
  452، ص مرجع سابقعلي كنعان ،- 1
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تبني متغیر احتیاطات البنوك وظروف سوق النقد مع إجمالي النقود في الأجل الطویل ولهذا فالأهداف 

  1.الأولیة ما هي إلى صلة تربط بین أدوات السیاسة النقدیة و الأهداف الوسیطة 

هي مجمعات الاحتیاطات و تتضمن الأولى ،: تتكون الأهداف الأولیة من مجموعتین من المتغیرات 

القاعدة النقدیة ، مجموعة احتیاطات البنك ، احتیاطات الودائع الخاصة غیر المقترضة ، اما المجموعة 

الثانیة فهي تتعلق بظروف سوق النقد وتشمل الاحتیاطات الحرة ومعدل الأرصدة و أسعار الفائدة الأخرى 

  2.في سوق النقد 

  :الأهداف الوسیطة -2

د بالأهداف الوسیطة للسیاسة النقدیة المتغیرات النقدیة التي یمكن للبنك المركزي أن یؤثر یقص

علیها وبالتالي فهي بمثابة إعلان لاستراتیجیة السیاسة النقدیة ، لانه بعتبیره عن أهداف یلتزم بوضوح 

ي یخول له الصمود أمام بالتحرك إذا لم یتم بلوغ هذه الأهداف ، لذلك فإن البنك المركزي یتسلح بمبرر قو 

التماسات السلطة العامة في حالة حثه على ابداء المزید من المرونة ، فالأهداف الوسیطة عندما تنشر 

  .تشكیل ضمانات لاستقلالیة و استمراریة السیاسة النقدیة 

ومن الشروط الواجب توفرها في الأهداف الوسیطة أن یكون الهدف عاكسا للهدف النهائي 

یكون للبنك المركزي القدرة على ضبطه و أن یكون سهلا وواضح الاستیعاب من قبل الجمهور المتوخى و 

یعتمد الكینزیون معدل الفائدة كمؤشر و السیولة النقدیة كهدف وسیط فبالنسبة إلیهم تبدو ملاحظة تغیرات .

  .معدلات الفائدة أكثر سهولة من ملاحظات تغیرات المجمعات النقدیة

یرون  قدیون كمیة النقد كمؤشر و القاعدة النقدیة كهدف وسیطي وهم على عكس الكنیزیینبینما یعتمد الن

  3.ل الفائدة تشكل مؤشرا سیئا بالنسبة للسیاسة النقدیةأن معد

  

                                                           
،  2،دار صفاء للنشر والتوزیع ،الأردن ،ط - وأدوات سوق الأوراق المالیة –عباس كاظم الدعمي ،السیاسات النقدیة و المالیة - 1

  . 124،ص  2014

  .  124،ص مرجع سابقصالح مفتاح،- 2

  .195-193،ص ص 2000 ،1طومالیة ،دار المنهل اللبناني ، النقود والسیاسات النقدیة الداخلیة ،قضایا نقدیةوسام ملاك ، - 3



 مفاهیم عامة حول النقود                                                                              : الفصل الأول

 

 
28 

  :الأهداف النهائیة -3

تختلف أهداف السیاسة النقدیة تبعا لمستوى التقدم و التطور الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمعات 

  .و النظم الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة وظروف احتیاجات و أهداف هذه المجتمعاتالمختلفة 

ففي الدول الرأسمالیة المتقدمة ترتكز أهداف هذه السیاسات في المقام الأول في المحافظة على 

ادیة العمالة الكاملة للاقتصاد في إطار من الاستقرار النقدي الداخلي كذلك في مواجهة التقلبات الاقتص

أما في الدول النامیة فإن الأهداف الرئیسیة لسیاساتها الاقتصادیة ومن بینها السیاسة النقدیة في .المختلفة 

هذه الدول تتجه في المقام الأول نحو تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة المیسورة ووضعها في 

  :الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة في  ویمكن تلخیص أهم1.خدمة التنمیة السریعة المتوازنة للاقتصاد

  : الأسعارتحقیق الاستقرار في -  

وهو من أهم أهداف السیاسیة النقدیة، حیث تسعى كل دولة إلى تلاقي التضخم واحتواء تحركات 

فمتغیر الأسعار سوف .الأسعار  إلى أدنى مستوى لها ومن ثم تحقیق  الاستقرار  النقدي  و الاقتصادي 

اض دخولهم بینما  الوضع المعاشي للسكان ، لأن التضخم سوف یوثر سلبا على الفقراء بانخف یؤثر على

إدا ما استمر  الاجتماعيغنیاء من خلال ارتفاع الأسعار ویمكن أن یحصل الخلل تزداد ثروات الأ

  2.التضخیم طویلا

 : تحقیق الاستخدام الكامل-  

النشاط الاقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظیف  تحیث تقوم السلطات النقدیة بتثبی

للموارد الطبیعیة والبشریة وذلك من خلال اتخاد جمیع الإجراءات الكفیلة لتجنیب الاقتصاد مشاكل البطالة 

      3. وذلك عن طریق زیادة حجم الطلب الكلي إلى المستوى اللازم لتشغیل الموارد الاقتصادیة المعطلة كافة

 : ق معدلات نمو معدلات اقتصادیة مناسبةتحقی  - 

  ویراد بع تحقیق معدلات نمو اقتصادیة مرتفعة مع العمل على تقلیص الضغوط التضخمیة 

وتكون مهمة السیاسة النقدیة .بتحقیق زیادة مستمرة في معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعین 

                                                           
  113-112،ص ص 2004بلعزوز بن علي ، محاضرات في النظریات و السیاسات  النقدیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،- 1

  .455علي كنعان ، مرجع سبق ذكره ، ص- 2

  .586،ص 1990ل الدلیمي ،النقود و البنوك ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الوصل ، عوض فاصل اسماعی- 3
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هنا هي التأثیر في معدل الائتمان من خلال  التوسع الائتماني و المعروض النقدي وذلك حتى یمكن 

  . التي تضع الاقتصاد في مسار نحو النمو السریع  الانطلاقالوصول إلى مرحلة 

  : تحقیق الاستقرار في میزان المدفوعات -

صم وبالتالي تقلیل حجم الائتمان ویتم ذلك عن طریق قیام البنك المركزي بتكییف سعر إعادة الخ

والطلب المحلي على السلع و الخدمات ، الأمر الذي یخفض من حدة ارتفاع المستوى العام للأسعار 

داخل الدولة وبالتالي یؤدي إلى تشجیع الصادرات وتقلیل الإقبال على شراء السلع الأجنبیة ، ودخول 

. وهو ما یساهم في تقلیل العجز في میزان المدفوعات رؤوس أموال أجنبیة نتیجة ارتفاع أسعار الفائدة 

فتحقیق التوازن الخارجي یكون عبر المحافظة على أرصدة نقدیة أجنبیة كافیة لمواجهة التقلبات في میزان 

  1. المدفوعات من جهة وسد متطلبات التنمیة الاقتصادیة من جهة أخرى

  أدوات السیاسة النقدیة :المطلب الثالث

السیاسة النقدیة عن الألیات التي تستخدمها السلطات النقدیة للتأثیر في حجم  تعتبر أدوات

المعروض النقدي بما یتماشى مع أهدافها  المسطرة مسبقا وفق السیاسة الاقتصادیة الكلیة ، وهي تختلف 

یة من دولة الى أخرى تبعا لتفاوت النظام السیاسیة ، الهیاكل الاقتصادي ودرجة تطور الأسواق المال

  .أدوات مباشرة وأخرى غیره مباشرة :والنقدیة ، وتنقسم إلى  

  - الكمیة–الأدوات غیر المباشرة  -

تستهدف التأثیر في حجم النقد والائتمان المصرفي خاصة وكلفته وبالتالي على الكمیات        

مت مع نمو البونك المعروضة في الاقتصاد ،یطلق على هذا النوع من الوسائل عادة صفة التقلیدیة لأنها ن

 2المركزیة ، واستعلمت ولا تزال على نطاق واسع في البلدان المتقدمة اقتصادیة لتوفر شروط معینة

  : وأهمها

  

                                                           
عبد المنعم السید علي،اقتصادیات النقود و المصارف في النظم الرأسمالیة و الاشتراكیة و الأقطار النامیة مع إشارة خاصة - 1

  .337،ص 1984الجزء الأول ،‘ للعراق،الجامعة المستنصریة ،بغداد 

  .192، ص 2006زكریا الدوري ، یسرى السامراني ،البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة ،الیازوري للنشر و التوزیع ، الاردن ،- 2
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 :   R ediscount rate معدل إعادة الخصم -

سعر أعادة الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریة 

خصم ما لدیها من أوراق تجاریة وأذوق حكومیة أو لقاء ما یقدمه إلیها من قروض وسلف نظیر إعادة 

سعر البنك ویقصد به السعر الذى یحدده البنك "مضمونه بهذه الأوراق والأذون لذلك یطلق علیه أحیانا 

 .  1يالمركز 

كزي في ضبط تسمى هذه السیاسة بسیاسة إعادة الخصم ، ومؤداها یقوم على إمكانیة البنك المر 

أسعار الفائدة والتحكم فیها بالزیادة والنقصان  تبعا لأهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،فهذه 

الإمكانیة توفر له سبل التأثیر على حجم الائتمان من خلال العلاقة بینه وبین البنوك التجاریة ،  فإذا كان 

هذه   داد تكلفة الائتمان فترفع البنوك التجاریةهناك تضخم یرفع البنك المركزي من أسعار الفائدة فتز 

الذي یدفع المصارف التجاریة وعملائها إلى التخفیض من حجم الائتمان  يءالتكلفة على عملائها ، الش

،أما إذا كان هناك  انكماش ، فإن المصرف المركزي یخفض من سعر الفائدة لتشجیع الإفراض ومن ثم 

  2.زیادة وسائل الدفع في الاقتصاد

 :Required Legal Reserve Ration نسبة الاحتیاطي الإجباري - 

، التي  Dإلى الودائع  Cpإن نسبة أو متطلبات الاحتیاطي النقدي هي نسبة الأرصدة النقدیة 

بها لدیه في شكل رصید دائن ودائم وهنا یجب  الاحتفاظیطلب المصرف المركزي من المصارف التجاریة 

التفرقة  بین هذا المعدل ونسبة السیولة التي یحتفظ بها البنك المركزي من نقود في خزائنه، حیث أن 

الأولى كانت تهدف في المقام الأول إلى حمایة حقوق المودعین ، أما نسبة السیولة فقد تحدد طبقا 

  3.أو بشكل اختیاري للأعراف البنكیة أو طبقا للقانون

واستنادا إلى هذا الأسلوب تقدم البنك التجاریة بإیداع نسبة معینة من ودائع العملاء لدیها في خزائن 

البنك المركزي ، أي أن تقوم البنوك التجاریة بتجمید جزء من الودائع لدیها على شكل احتیاطي سائل لدى 

وقیمة  0,2فإذا كانت هذه النسبة .  zوني بالحرف البنك المركزي ، ویشار إلى نسبة الاحتیاطي القان

                                                           

361،ص 2011محب خلة توفیق ،الإقتصاد النقدي و المصرفي ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،  -1  

  .118، ص2003، 1دین للنشر و التوزیع ،طمحمود سحنون، الاقتصاد النقدي و المصرفي ، بهاء ال - 2

  .191متولي عبد القادر ،اقتصادیات النقود و البنوك ، دار الفكر ناشرون و موزعون ،ص - 3
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ففي هذه حالة یكون مجموعة قیمة الحتیاطي . بلیون دولار  200الودائع المصرفیة لدى البنوك التجاریة 

أما إذا بلغت قیمة . بلیون دولار  40المودع  لدى البنك المركزي من قبل البنوك التجاریة  مسار إلى 

عندئذ یصبح العرض الكلي  0,2یون دولار ، وكانت نسبة الاحتیاطي القانوني بل 40الودائع المصرفیة 

 0,25وعند ارتفاع نسبة الاحتیاطي القانوني إلى )   بلیون دولار 200=0,2/40(بلیون دولار  200للنقود

بلیون 160=40/ 0,25(بلیون دولار  160ینخفض حجم الاحتیاطیات النقدیة لدى البنوك التجاریة إلى 

  1.، فتنخفض قدرة البنوك التجاریة على تقدیم القروض ، أي ینخفض عرض النقود) ر دولا

  Open Market Operations  عملیات السوق المفتوحة

یقصد بها قیام البنك المركزي ببیع وشراء الأوراق المالیة من تلقاء نفسه في السوق المالي والنقدي 

  2.وتسمى عادة المحفظة الاستثماریة  المتفاوتة الآجاللهذا یحتفظ السندات الحكومیة ذات 

سندات (عرض الاحتیاطات مع بیع للسندات  هي كنایة عن تقنیة تسمح للمصارف المركزیة بتعدیل

: المزید من الإیضاح  تفترض الإجابة على السؤال التالي . في السوق المفتوح ) الدولیة بشكل أساسي 

ن سلطات المصرف المركزي ترید رفع احتیاطات المصارف كیف تعمل هذه التقنیة ؟ إدا افتراض أ

الأعضاء فهي تبدأ بشراء الأوراق المالیة الصادرة عن الدولة من الوسطاء في سوق السندات ، مسددة 

أن الوسیط الذي قام ببیع السندات سیودع . هؤلاء  الوسطاء بشیكات مسحوبة على المصرف المركزي 

هذا . ، في مصرفه التجاریة آخرالمصرف المركزي ، أسوة بأي شیك  بالتأكید الشیك الذي تلقاه من

تقدم أن  ینشأ عن ما. الأخیر سیرسل الشیك الصادرة عن المصرف المركزي لتحصیله وقیده لحسابه 

مصرف الوسیط یرفع من احتیاطاته لدى المصرف المركزي ،في حین أن أي من المصارف التجاریة 

  3.احتیاطاته المودعة في المصرف المركزي المذكورالأخرى لم یخسر أبدا من 

  

  

  

                                                           
  . 34،ص 1993، 1ضیاء مجید الموسوي ،الإصلاح النقدي ، دار الفكر الجزائري ، ط - 1

تحلیل ریاضي و قیاسي ، المكتب –الدولرة و فاعلیة السیاسة النقدیة أحمد رمزي محمد عبد العال ،العلاقة التبادلیة بین معدلات - 2

  .95،ص 1،2014العربي للمعارف القاهرة،ط

  .240،ص مرجع سابقوسام ملاك ،  3
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  .ملخص لتأثیر عملیات السوق المفتوحة  على عرض النقود وسعر الفائدة) 2- 1(شكل رقم    

  

  

  

  

  

  

  ،بتصرف202،ص2012الأردن ، ،دار الشروق1محمد سعید السمهوري ، اقتصادیات النقود و البنوك ،ط:المصدر

  –الكیفیة  –الأدوات المباشرة للسیاسة النقدیة 

ویطلق علیها أیضا الأدوات الكیفیة ، وكذلك الأدوات التمیزیة ، ویرجع اللجوء إلى تلك الأدوات إلى 

اعتبارات عدیدة من أهمها محاولة تلافى العیوب التي تتولد على الأدوات العامة وحدها للتأثیر على 

  .م أیضا الأدوات  الخاصة لتعضید الأدوات العامة وقد تستخدعرض النقود ، 

المعروض  بالتالي إحداث تغییرات هیكلیة في هیكل الائتمان و لهدف من استخدام تلك الأدوات هووا

من اجل تشجیع الصادرات  وعلى الأخص الصادرات  التصدیري النقدي لخدمة قطاع معین مثل القطاع 

لمضاربة ، راض امان لأغتتاحة الائاع معین وإ السلعیة ، وقد یكون الغرض هو الحد من الائتمان في قط

  1.قطاع التجارة مثل تجارة السیارات  وكذلك الائتمان في

  

  

  

                                                           

.29،ص2013عبد المطلب عبد الحمید،السیاسة النقدیة و استقلالیة البنك المركزي،دار الجامعة ، -1  

شراء البنك المركزي 

 للأوراق المالیة

زیادة الاحتیاطات 

 النقدیة للبنوك التجاریة

زیادة عرض النقود و 

 انخفاض سعر الفائدة

أدوات سیاسة السوق 

 المفتوحة

ركود،سیاسة نقدیة 

 توسعیة

تضخم ، سیاسة نقدیة 

 انكماشیة

بیع البنك المركزي 

 للأوراق المالیة

نقص الاحتیاطي النقدیة 

 للبنوك التجاریة
 نقص عرض النقود
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  :خلاصة الفصل 

الفرد  أصبحومع زیادة المبادلات  الأفرادالتبادل بین  من اذوات أداةنستخلص مما سبق إن النقود   

أنواع تتفق  أربعةیستطیع إشباع حاجاته من السلع و الخدمات المختلفة ، حیث انقسمت النقود إلى 

  .وتطورها الى النقود السلعیة ،النقود المعدنیة ،النقود الورقیة ، النقود الكتابیة 

كما تتمیز النقود بعدة خصائص تمیزها عن غیرها ، منها ما یتعلق بطبیعة وظائفها مثل القبول العام   

في التداول ، و السیولة الكامنة فیها ،وعدم اختفائها من التداول كما هو حال السلع الأخرى ومنها ما 

و التجانس والقابلیة للتجزئة مثل سهولة الحمل و النقل ،:یختص بطبیعة المادة التي تصنع منها النقود 

  .    ،والصلابة و مقاومة التلف و الندرة النسبیة 

خاذ اتكنها من معن الوضع النقدي للدولة الذي ی را تعبهلسیاسة النقدیة بأهدافها وأدواتجاءت ا اكم   

  .ي دولةلأقتصادي حرك الامالكونه في صر مزمة للنهوض بالقطاع اللاال الإجراءات القرارات و

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

      

:الفصل الثاني  

بین العرض النقدي العلاقة 

اديوالاستقرار الاقتص  
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  :تمهید

عن تعریف النقود والوظائف التي یقوم بها النقود ، وأشكالها و تحلیل  الأولبعد ما تعرفنا في الفصل    

الكتلة النقدیة ومقابلاتها ، في هذا الفصل سنتناول كل ما یتعلق بالاستقرار الاقتصادي وبعض مؤشراته 

رار الاقتصادي، تشابكت للوصول إلى مرحلة من عدم وجود الاستق الأسباب و الظروف التي تضافرت وو 

على المستوى الجزئي  تختلالالاعلى المستوى الكلي، ومنها ما یتعلق با تختلالالامنها ما یتعلق با

  .اضطرابات القطاع المالي وضعفهو 

إلى إیضاح العلاقة بین العرض النقدي وبعض المتغیرات الاقتصادیة النقدیة  الفصلسنلجأ في هذا   

وتوازن الخارجي ،و میزان المدفوعات العامة التضخم، سعر الصرف، : "ونخص بالذكر المتغیرات التالیة

  :،خلال المباحث التالیة 

  ماهیة الاستقرار الاقتصادي  :ول المبحث الأ    

  ات الاستقرار الاقتصاديمؤشر : المبحث الثاني     

  أثر العرض النقدي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: المبحث الثالث     
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  ماهیة الاستقرار الاقتصادي : المبحث الأول

یعتبر الاستقرار الاقتصادي أكر هاجس الدولة في سعیها لتحقیق الاستقرار حاسة البلدان النامیة 

بعض السیاسات الاقتصادیة والمتمثلة أساسا في السیاسة النقدیة والمالیة منها وذالك بالاعتماد على 

والتجاریة باعتبارها من أهم الأدوات التي یمكن لها التأثیر على الاقتصاد الكلي وذالك من خلال استعمال 

تحقیق  ىإلوصول الی الموازنة العامة، میزان المدفوعات، التهام، الملالة، علتأثیر لمجموعة من الأدوات ل

  .النمو الاقتصادي

   مفهوم الاستقرار الاقتصادي: المطلب الأول

یعرف الاستقرار بأنه التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، وتفادي التغیرات الكبیرة في 

المستوى العام الأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقیقی مناسب في الناتج القومي، أي أن مفهوم الاستقرار 

  .1تصادي بتضمن هدفین أساسین تسعى السیاسة المالیة مع غیرها من السیاسات لتحقیقهماالإق

  ؛الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة -أ

  .تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار -ب

عدل البطالة إلى الصفر وإنما والتشغیل الكامل كما هو معلوم لا یعني بالضرورة الوصول م

لین والذین یبحثون عن ؤهیتطلب الأمر الظاهرة البطالة، وتهیئة الفرص الوظیفیة المنتجة لكل الأفراد الم

فرص العمل عید معدلات الأجور السائدة، أما استقرار المستوى العام للأسعار فیعني عدم وجود اتجاه 

مستوى العام للأسعار، أما حدوث تغیرات نسبیة في أسعار ملحوظ أو حاد التحركات قصیرة الأجل في ال

فلا تتعارض مع استقرار المستوى ) والتي تعكس تغیرات في التفضیلات الشخصیة للأفراد( السلع الفردیة 

  .العام للأسعار

الاستقرار الاقتصادي لیس إلا أحد الظروف الأساسیة لإحداث التنمیة والذي ینبغي أن یتدعم  إن 

ة لإلحاح السیاسات الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة، أي یرافقه ویلازمه زیادة معدل من الظروف المتطلببغیره 

النمو الإقتصادي، فمعروف أن تحقیق التشغیل الكامل یؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادیة 

                                                           
  .162، ص1973، الكویت، 1وكالة المطبوعات، طسلوى سلیمان، السیاسة الاقتصادیة،  1
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قتة، ؤ یات الأسعار المات المعیشة ومستو المتاحة، مما یؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوی

قلبات مناظرة في المشار الإقتصادي بین البطالة والكساد تبینما تؤدي التقلبات في مستویات الأسعار إلى 

من ناحیة وبین التضخم وارتفاع مستویات الأسعار من ناحیة أخرى مما یؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادیة 

یر بالذكر أن تحقیق الاستقرار في الدول النامیة على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني ومن الجد

ومنها الجزائر له أهمیة خاصة لارتباطه الوثیق هدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة ومن ثم فإن تحقیق 

التنمیة الاقتصادیة یجب أن یسیر جنبا إلى جنب مع هدف تحقیق الاستقرار الاقتصادي حتى یصل 

أن غیاب الاستقرار الاقتصادي حول الكثیر من الاستثمارات  الأفراد على ثمار ومكاسب التنمیة، إذ

المنتجة إلى استثمارات غیر منتجة تتمثل في المضاربة على العقارات، وخزین السلع بدلا الاستثمار في 

الأنشطة الحقیقیة صناعیة كانت أو زراعیة، وهنا نتساءل كیف یمكن أن تكون السیاسیة المالیة في خدمة 

  قتصادي؟الاستقرار الا

   العوامل المؤدیة إلى عدم وجود استقرار اقتصادي: المطلب الثاني

هناك جملة من الأسباب و الظروف التي تضافرت و تشابكت للوصول إلى مرحلة من عدم وجود 

الاستقرار الاقتصادي، منها ما یتعلق بالاختلالات على المستوى الكلي، ومنها ما یتعلق بالاختلالات على 

جزئي و اضطرابات القطاع المالي وضعفه، وعدم ملائمة نظام الصرف الأجنبي ویمكن حصر المستوى ال

   : هذه الأسباب في النقاط التالیة

یعتبر توفر بیئة سلیمة للاقتصاد الكلي أحد أهم العناصر الأساسیة لنظام مالي سلیم، وعلیه فإن 

الي و إلى حدوث العدید من الأزمات المالیة عدم استقرار السیاسات الاقتصادیة الكلیة یؤدي إلى اختلال م

، وإلى تراكم شدید للدیون مع 1فمثلا تؤدي السیاسات النقدیة والمالیة والتوسعیة إلي إنعاش النشاط الإقراض

الإفراط في الاستثمار في القطاعات غیر المنتجة كقطاع العقار، دافعة بذلك أسعار الأسهم والعقارات 

ة أخرى فان السیاسات النقدیة والمالیة المقیدة التي تستهدف احتواء مخاطر نحو الارتفاع، ومن ناحی

التضخم واحتلال الموازین الخارجیة قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتزاید نسبة الدیون التي تهدد 

                                                           
 29ناجي التوني، الأزمات المالیة، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة الاقتصادیة العربیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، العدد   1

  .8-3، ص2004ماي 
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ء البنوك بالإفلاس فقد كانت العوامل الاقتصادیة الكلیة وبصفة خاصة انتعاش النشاط إلى إقراض ورا

  .في الكثیر من أمریكا اللاتینیة وغیرها من الأسواق الناشئة 1ضعف القطاع المالي

  :تقلبات شروط التبادل التجاري - 1 

التقلبات الحاصلة في شروط التبادل التجاري، و ارتفاع معدلات الفائدة و مات دیمكن أن تؤدي الص

في مداخیل الدولة و المؤسسات المقترضة، مما  انخفاضالدولیة، إلى عدم الاستقرار المالي، و إلى 

یجعلها غیر قادرة على تحمل مسؤولیة التزاماتها المالیة الداخلیة و الخارجیة كما یمكن أن تؤدي في 

  .2النتیجة إلى مشاكل في خدمة الدین و تراکم القروض غیر المنتجة

 .وهو ما یترتب عنه في النهایة حدوث أزمة مالیة

  :في أسعار الفائدة التقلبات - 2

رة في أسعار الفائدة أحد أهم العنابر المسببة للازمات وخاصة في الدول بیالتقلبات الك تعتبر

%  50النامیة فالتغیرات الكبیرة في أسعار الفائدة تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فحوالي 

  .الفائدةالعالمیة في أسعار ت التقلباالمباشر  سببهافقات رؤوس الأموال دت، من %67إلى 

  :التقلبات في أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم - 3

لأسعار الصرف الثابتة في السبعینات، حضي موضوع " بریتون وودز " منذ توقف العمل بنظام 

مرة التقلبات الواسعة في أسعار دمن الآثار الم للحداستقرار سعر الصرف باهتمام كبر في محاولات 

التي تعتبر أهم مصادر الاضطرابات على المستوى الكلى، و أحد الأسباب الرئیسیة في حدوث  الصرف

محافظ بعض البلدان على رأس المال الأجنبي على : العدید من الأزمات المالیة، فعلى سبیل المثال 

خلال إبقاء  ترتیبات أسعار الصرف، وهنا لا توفر الحمایة الكافیة ضد المغاربة المزعزعة للاستقرار من

  .أسعار الصرف عملاها ثابتة ضمن نطاقات ضیقة وهو ما اعتماد ترتیبات مستدامة لسعر الصرف

                                                           
1  Michel Figer et ludger Shuknecht, Trade, Financial Crises, World Trade organization, United state, 

1999, P26. 

2  Op. Cit. P 26.  
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كما أن التقلبات الكبیرة في سعر صرف العملات الأساسیة یمكن أن تكون مكلمة إلى أقصى حد  

لا بد من إیجاد إطار  ي بلدان العالم و بالتاليقلباضا لیس في البلدان المعنیة بالأمر بشكل مباشر بل أی

  التعاون الدولي التحقیق نوع من الاستقرار في أسعار الصرف

على المستوى المحلي، فإن التقلبات في معدلات التضخم تعتبر عنصرا حاسما في مقدرة القطاع و 

 المصرفي على القیام بدور الوساطة المالیة و حواسا منح الائتمان و توفیر السیولة ، وقد اعتبر الركود

الاقتصادي الناتج ارتفاع مستویات الأسعار سببا مباشرا في حدوث الأزمات المالیة في العدید من دول 

  .أمریكا الجنوبیة و دول العالم النامي

كما أن هناك آثارا ملبیة أخرى على مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي و التي كان لها  

  . 1یةدور هام في التمهید لحدوث الأزمات المال

  مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثالث

دل سریع من النمو تحقیق العدید من الأهداف أهمها معم سیاسات الاستقرار الاقتصادي بهتت

الإقتصادي والموظف الكامل والإستقرار في القوة الشرائیة للعملة كما یهدف الاستقرار الاقتصادي في 

الكامل وتفادي أوضاع التضخم والكساد و توازن میزان المدفوعات، أي الدول النامیة إلى عفیف الموظف 

  .2أن الاستقرار في هذه الدول بعي تحقیق التشغیل الكامل واستقرار الأسعار وتوازن میرا زان المدفوعات

یعتبر التضخم مشكلة اقتصادیة تعاني منها العدید من الدول ونسعى لعلاجها بمختلف  :التضخم - 1

الارتفاع الكبیر والمستمر في أسعار المنتجات لفترة طویلة نسبیا، " یمكن تعریف التضخم بأنه السیاسات و 

ریها الدینار من هذه السلع تقل بحیث أنه كلما ارتفع المستوى العام للسلع والخدمات فإن القیمة التي یشت

  .3"بالتالي فإن التضخم یؤدي إلى تناقص القوة الشرائیة للنقودو 

جال هناك عدة نظریات حاولت تفسیر ظاهرة التضخم حیث أن بعضها حاول تفسیرها وفي هذا الم

إلى زیادة الطلب بنسبة تفوق زیادة  ىعز یأي أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار  ،من جانب الطلب

                                                           
  .4، صمرجع سابقناجي التوني،   1

، ص 2011إبراهیم متولي حسن المغربي، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،   2

373.  

  .310، ص 2010مبادئ علم  الاقتصاد، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، "محمود حسن الوادي وآخرون،   3
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وذلك عندما تلجا عوامل  ،العرض والبعض الأخر حاول تفسیر ظاهرة التضخم من جانب ارتفاع التكالیف

الإنتاج إلى زیادة أسعارها لكي تحظى بنصیب أكبر في الناتج الكلي وینتج عن ذلك ارتفاع الأسعار نظرا 

لزیادة تكالیف عوامل الإنتاج كما أن هناك من یرى بأن التضخم مسببه التغیرات الهیكلیة التي تحدث في 

تضخم أكثر ما تتعرض له اقتصادیات الدول النامیة نتیجة مسار وحركة الاقتصاد القومي وهذا النوع من ال

سعیها لتحقیق برامج التنمیة الاقتصادیة وما یترتب علیها من تغیرات هیكلیة في كل من الطلب والعرض 

  .1الكلي

وما تقدم یمكن القول أن للتضخم تأثیر على الاقتصاد باعتباره من المؤشرات الدالة على مستوى 

یر وذلك من خلال التأثیر على میزان المدفوعات فالدولة التي تكون أسعار منتجاتها استقرار هذا الأخ

مرتفعة تكون في مستوى تنافسیة ضعیف مقارنة مع منتجات الدول الأقل سعرا وبذلك تزداد وارداتها وتفل 

أن التضخم صادراتها مما یؤثر سلبا على المیزان التجاري وبالتالي على میزان المدفوعات بالإضافة إلى 

یؤدي إلى عدم استقرار مستویات الأسعار وهذا ما یؤثر على الادخار بسبب عدم ثقة الأفراد في مستویات 

الأسعار مما یؤدي إلى تناقص حجم الاستثمارات في البلد وبالتالي سیؤدي ذلك إلى حدوث اختلال یكون 

  . مسببا في عدم استقرار الاقتصاد

ییس الدالة على الأداء الاقتصادي للبلد هذا تعمد السیاسات ویعتبر معدل التضخم أحد المقا

الاقتصادیة على حمله منخفضا قدر الإمكان باعتباره مؤشر واضح للدلالة على استقرار الاقتصاد لأي 

  .بلد

  : البطالة - 2

تعتبر مشكلة البطالة ظاهرة اجتماعیة واقتصادیة تعاني منها معظم الدول سواء كان المجتمع 

أو نامیا ویمكن أن تعرف البطالة بأنها وجود قوة عمل قادرة وراغبة في العمل بالأجر السائد دون  متقدما

وتظهر البطالة عادة في أوقات الركود الاقتصادي وتقل في أوقات الرواج والازدهار " أن تحد عملا

میة ، المقنعة وغیرها یة، الموسالاقتصادي وللبطالة عدة أنواع منها البطالة الهیكلیة، البطالة الاحتكاك

   .2تختلف هذه الأنواع من ظرف لآخرو 

                                                           
  .186، ص 2009، 2عارف أحمد العساف وآخرون، مبادئ علم الاقتصاد، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط  1

  .31محمود حسن الوادي، المرجع السابق، ص   2
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وباعتبار البطالة ظاهرة تعاني العدید من الدول فإن هناك من حاول علاجها فمثلا النظریة 

الكلاسیكیة عالجت ظاهرة البطالة جلال تخفیض الأجور النقدیة والذي بدوره یؤدي إلى تخفیض معدل 

فض تكلفة الإنتاج ویزداد الطلب على الإنتاج، ثم تعود حالة العمالة إلى وبالتالي تنخ ،الأجور الحقیقیة

التوازن الأولي، بینما النظریة الكینزیة فإنها ترى ضرورة المحافظة على ارتفاع مستوى الأجور النقدیة لأن 

دة التشغیل تلك الزیادة في معدلات الأجور تمثل دخولا تدفع بالطلب الكلي إلى الزیادة، وهذا یؤدي إلى زیا

من  لاقترابلوتناقص البطالة وأن الأمر یتطلب من السیاسة النقدیة تنشیط الطلب الفعال وزیادة الاستثمار 

   .مرحلة العمالة الكاملة

ویمكن القول بأن السیاسة النقدیة لها دور مهم في تحقیق العمالة وتخفیض البطالة عن طریق 

النقدیة بزیادة المعروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة فیقبل  تقویة الطلب الفعال، فعندما تقوم السلطات

  .1رجال الأعمال على الاستثمار فتنخفض البطالة، وبالتالي زیادة الاستهلاك ثم زیادة الدخل

  :تمیزان المدفوعا - 3

یعرف میزان المدفوعات بأنه سجل إحصائي للمعاملات الاقتصادیة الدولیة لاقتصاد وطني معین في فترة 

نیة معینة عادة ما تكون السنة، فالعلاقات الاقتصادیة الدولیة تنطوي على الملایین من المعاملات زم

الواردات السلعیة والخدمیة وحركة رؤوس الأموال إضافة إلى دول العالم مثل الصادرات و الاقتصادیة بین 

ذلك مما ینتج عنه حقوق التحویلات الرأسمالیة من جانب واحد أي بدون مقابل سلعي أو خدمي والى غیر 

میزان "والتزامات فیما بین هذه الدول، الأمر الذي یتطلب تدوین هذه المعاملات في سجل یعرف باسم 

الأخیر ذو أهمیة كبیرة باعتباره مؤشر هام للدلالة على الوضع الخارجي  حیث یعتبر هذا ،"المدفوعات

ا میزان المدفوعات تعكس قوة الاقتصاد الوطني لأي قطر كما أن المعاملات الاقتصادیة التي یتم تسجیله

  .2ودرجة اندماجه في الاقتصاد الدولي

ویتم التقیید في میزان المدفوعات وفق مبدأ القید المزدوج مما یجعله متوازنة من الناحیة 

المحاسبیة، ویتكون هذا الأخیر من أربعة حسابات رئیسیة تتمثل في الحساب الجاري والذي یعتبر أهم 

إلى حساب حساب في میزان المدفوعات والذي یتضمن حساب التجارة المنظورة وغیر المنظورة بالإضافة 

                                                           
  .138، ص مرجع سابقصالح مفتاح،   1

  .110، 111شعیب ب ونوة وزهرة بن یخلف، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د س، ص ص   2
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التحویلات من جانب واحد، والحساب الثاني هو حساب رأس المال والذي یتضمن التدفقات الرأسمالیة 

الداخلة و الخارجة اتجاه العالم الخارجي، والحساب الثالث یتمثل في حساب أو فقرة السهو والخطأ والذي 

دم التوازن بین القید الدائن و یستخدم هدف التوازن الحسابي في میزان المدفوعات في وجود خلل أي ع

القید المدین أما الحساب الأربع فیتمثل في میزان التسویات الرسمیة أو الذهب والنقد الأجنبي ویقیس هذا 

الحساب التغیر في الاحتیاطات المالیة الرسمیة التي تملكها أي دولة من الذهب والعملات الأجنبیة وكذلك 

  .1صندوق النقد الدوليب الخاصة لدى حصتها من حقوق السح

وعادة ما یتعرض میزان المدفوعات إلى خلل مما یجعله غیر متوازن من الناحیة المحاسبیة إلا 

أنه توجد أنواع من الإختلالات یمكن التمییز بینها حسب الأسباب التي أوجدها فهناك الاحتلال العارض، 

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى  الاحتلال الموسمي والاحتلال الهیكلي وغیرها، إضافة إلى أن

إحداث هذا الخلل منها أسباب تتعلق بیكل التجارة الخارجیة للدولة أو أسباب ناتجة عن تقلبات الدورة 

الاقتصادیة أو نتیجة لظروف طارئة لا یمكن التنبؤ بها و غیرها من الأسباب التي یمكن أن تحدث خللا 

عتماد الدولة على القیام بمعالجة هذا الخلل ففي حالة حدوث عجز في میزان المدفوعات على الدولة ا

مواردها الداخلیة أو تلجأ إلى مصادر خارجیة لتمویل هذا العجز والاقتراض من مؤسسات مالیة دولیة 

  .2كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

الاقتصادي التي یعتمد ومما تقدم یمكن القول أن میزان المدفوعات یعتبر أحد أهم أدوات التحلیل  

علیها في معرفة الوضعیة الاقتصادیة للدولة باعتباره یضم المعاملات الاقتصادیة خلال فترة معینة خاصة 

فیما یتعلق هیكل الصادرات والواردات حیث أنه عناء تحقیق میزان المدفوعات وبصفة خاصة المیزان 

عة تساهم في انتعاش الاقتصاد و بالتالي تحقیق التجاري فائضا فهذا یعني أن تحقیقه لمعدلات نمو مرتف

  .استقرار الاقتصاد في وضعیة جیدة مما اقتصادي على المستوى الكلي

  

  

                                                           
عبد الأمیر إبراهیم شمس الدین، أصول الاقتصاد الكلي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  جمةسیمون تر . إ برنیه و. ب  1

  .98، 96، ص ص 1989روت، والتوزیع، بی

أمین صید، سیاسة الصرف كأداة لتسویة الاختلال في میزان المدفوعات، مكتبة حسن العصریة للطباعة والنشر والتوزیع والتوزیع،   2

  .102، 99، ص ص 2013لبنان، 
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  النمو الاقتصادي :4

یعد النمو الاقتصادي حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الحقیقي مع مرور الزمن و یتضح 

التغیر في الحجم أو الكم الذي یحصل علیه الفرد من من هذا التعریف أن النمو الاقتصادي یركز على 

السلع والخدمات في المتوسط دون أن یهتم بتوزیع الدخل الكلي بین الأفراد، أو یهتم كذلك بنوعیة الزیادة 

التي تحدث في كمیة السلع و الخدمات و الزیادة في متوسط الدخل لا تعني أن كل فرد من أفراد المجتمع 

تحصل كل طبقة من الأغنیاء على كل زیادة في الدخل الكلى، كما أن تحقیق هدف قد زاد دخله فقد 

النمو الاقتصادي یكون من خلال زیادة في الدخل القومي بالأسعار الثابتة أو الحقیقیة عبر الزمن فتحقیق 

صادي معدل النمو الاقتصادي لابد أن یرتبط معدل النمو السكاني حتى یمكن القول بأن هدف النمو الاقت

  1.قد تحقق مما یرفع من مستوى معیشة أفراد المجتمع

  أثر العرض النقدي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: الثانيالمبحث 

تختلف آثار العرض النقدي من خلال اختلاف المتغیرات المتعلقة به فمن خلال هذا المبحث 

والتضخم وسعر الصرف و التوازن  سوف نحاول تبیان العلاقة بین العرض النقدي والمیزانیة العامة

   .الخارجي

   العلاقة بین العرض النقدي والتضخم: المطلب الأول

یعرف التضخم على أنه الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار، كما یمكن 

  2.لنقودلمر والمتواصل في القوة الشرائیة تعریفه وبنفس القدر من الدقة على أنه الانخفاض المست

یمكن توضیح العلاقة بین كمیة النقود ومستوى العام للأسعار من خلال المرور بالنظریة 

، إذ أنها تؤكد وجود علاقة طردیة تناسبیة بین العرض النقدي والمستوى )نظریة كمیة النقود(الكلاسیكیة 

بنفس النسبة  العام للأسعار، بحیث أي زیادة في عرض النقدي تؤدي إلى زیادة في مستوى العام للأسعار

، كما تعني هذه النظریة أن مستوى العام للأسعار متغیر تابع للمتغیر المستقل وهو كمیة النقود "والاتجاه

                                                           
  .21، ص 2003لعربیة للنشر، عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي، مجموعة  النیل ا  1

  .440، ص 2012، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1محمد سعید السمهوري، اقتصادیات النقود والبنوك، ط  2
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، ففي ظل ثبات حجم الإنتاج عند مستوى التشغیل الكامل، وثبات سرعة تداول النقود یكون )عرض النقود(

  1. عر هو نتیجة ولیس سبباعرض النقد متغیرا مستقلا والسعر متغیرا تابعا، وأن الس

والحد ثابت معدوم لأننا في اقتصاد نقدي یعتمد على النقود في التبادل وبالتالي فإن مسؤولیة 

السلطات النقدیة تنحصر في التأثیر في كمیة النقود المعروضة زیادة أو نقصانا وذلك سینعكس تلقائیا 

 2.على مستوى العام للأسعار وبالتالي على التضخم

  : 3التعبیر إحصائیا عن تلك العلاقة بالمعادلة التالیة ویمكن

  .المستوى العام للأسعار: Pحیث 

      M :عرض النقد المتداول.  

      Q :كمیة الإنتاج الحقیقي عند مستوى الاستخدام الكامل.  

  علاقة المستوى العام للأسعار بكمیة النقود عند الكلاسیك ):1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .228عبد القادر خلیل، مرجع سابق، ص : المصدر

                                                           
  .204، ص 2014الاردن،- ،دار وائل للنشر ،عمان2هیل عجمي جمیل الجنابي، النقود و المصارف و النظریات النقدیة ،ط  1

  .228،ص سابق مرجععبد القادر خلیل،   2

 .204هیل عجمي جمیل الجابي، المرجع السابق، ص   3

P 

2 

1 

1 2 M 
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، وبالأخص الطلب àتضخم الطلب(أما رأي المدرسة الكینزیة، فإن  التضخم فسر على أساس أنه   

النقود على مستوى الإنفاق الاستثماري الخاص الاستثماري الخاص، فقد كان على كینز أن یبین تأثیر 

، فالزیادة في الطلب الكلي عند مستوى الثابت للناتج یخلق 1یصل إلى تأثیرها على مستوى الأسعارلكي 

فائض طلب یعكس نفسه انعكاسا كاملا في رفع  الأسعار ویستمر في الارتفاع طالما استمر وجود قوى 

كلي كزیادة ، وبعبارة أخرى إن أي زیادة تحصل في مكونات الطلب ال2تضخیمه متمثلة في فائض الطلب

الانفاق الاستثماري العام أو الخاص، أو زیادة الانفاق الحكومي، أو صافي التجارة الخارجیة فإنها ستؤدي 

  .3إلى ارتفاع مستوى العام للأسعار وبالتالي حدوث التضخم

ض كمیة النقود \ن وأولهم فریدمان داعما للرأي  الكلاسیكي إذ أنهم یعتقدون أن فاوجاء رأي النقدیی  

عن حجمها الأمثل، یمثل إفراطا نقدیا یكون وراء ارتفاع الأسعار واستمرار هذا الفائض وتصاعده یكون 

  .4الارتفاع في الأسعار وبالتالي حدوث التضخموراء تصاعد 

  العلاقة بین العرض النقدي وسعر الصرف : المطلب الثاني

معینة للحصول على  یعرف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات التي یجب دفعها من عملة

، كما یمكن أن نعرفه بطریقة عكسیة على أنه عدد الوحدات من العملة الأجنبیة 5وحدة من عملة أخرى

  6 .اللازمة للحصول على وحدة من العملة المحلیة

تحلیل العلاقة بین العرض النقدي وسعر الصرف الأجنبي فإن أي تغیر یحدث في عرض ول   

الصرف الأجنبي باعتبار أن عرض النقدي متغیر مستقل وثاني متغیر  التقدي سیؤدي إلى تغیر سعر

تابع، إذ لخصت النظریة الكمیة للنقود بأنه أي زیادة في كمیة النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في 

                                                           
عمان، الأردن،  ،، دار حامد للنشر والتوزیع1یة، طعبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین عیسى، النقود والمصارف والأسواق المال  1

  .293، ص 2004

، 2001والسیاسات النقدیة، دار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،  نعمة االله نجیب وآخرون، مقدمة في اقتصادیات النقود المصرفیة  2

  .389ص 

  .291- 290عبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین عیسى، المرجع السابق، ص ص   3

  .407نعمة االله نجیب وآخرون، مرجع سابق، ص   4

  .10، ص 2009، الطاهر قانة، اقتصادیات صرف النقود والعملات، دار الخلدونیة، الجزائر  5

بغداد زیان، تغیرات سعر الصرف الیورو والدولار وأثرها على المبادلات التجاریة الخارجیة الجزالئریة، مذكرة ماجستیر في الاقتصاد،   6

  .14، ص 2012/2013كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 
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الداخل، الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الملحیة وبالتالي نقص الصادرات وزیادة 

ر السلع الأجنبیة یصبح أقل مقارنة بأسعار السلع المحلیة بعد ارتفاعها، وهذا ما یؤدي الواردات لأن سع

إلى زیادة الطلب على العملات الأجنبیة من أجل تسدید قیم الواردات، وانخفاض الطلب على العملات 

ت المحلیة لتسدید قیم الصادرات، وبالتالي تدهور قیمة العملة المحلیة وارتفاع سعر صرف العملا

   1 .الأجنبیة

یتضح من ذلك أن العرض النقدي یرتبط بعلاقة طردیة ومباشرة هذا في حالة ثبات المعروض 

  .النقدي الأجنبي إذ یعد عرض النقود مؤثر في سعر الصرف

أما في حالة تغیر العرض النقدي الأجنبي مع عرض النقدي المحلي وبنفس النسبة ففي هذه 

، فضلا عن ذلك تجدر الإشارة هنا 2رض النقدي مؤثرا على سعر الصرفالحالة لا یكون التغیر في الع

إلى أن السیاسة النقدیة التوسعیة سوف تؤدي إلى انخفاض سعر داخل البلد مما یقلل من استقطاب 

الودائع الوطنیة مقارنة بودائع العملة الأجنبیة ولذلك أثر على انخفاض قیمة الودائع الوطنیة مقارنة 

نبیة، وهذا ما یؤدي إلى انخفاض أو تدهور قیمة العملة الوطنیة فتنخفض أسعار السلع بنظیرتها الأج

الوطنیة مقارنة بالسلع المسعرة بالعملة الأجنبیة مما یؤدي إلى زیادة في صافي المیزان التجاري ومنه زیادة 

سعار الفائدة الإنتاج الكلي مع مراعاة شروط تخفیض العملة، وكذاك یجب أن لا یكون الانخفاض في أ

   .مضرة بقیمة العملة الوطنیة

وفي الحالة التي تستعمل فیها سیاسة نقدیة انكماشیة ینخفض العرض النقدي وترتفع أسعار الفائدة 

الحقیقیة في الاقتصاد الوطني عنها في الخارج وهو ما یعمل على استقطاب رأس المال الأجنبي ورفع 

د من قیمة العملة الوطنیة ویؤثر على الصادرات التي تكون الطلب على العملة المحلیة وهذا ما یزی

، 3معاینته من خلال الحساب الجاري في میزان المدفوعات فینخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

                                                           
، ص 2013، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط)نظریات والممارساتال(جوزي جمیلة، أسس الاقتصاد الدولي   1

75.  

ییس عرض النقد على بعض المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في عینة من لبي وسوسن كریم الجبورین أثر مقاعبد الحسین جلیل الغا  2

، 2008، 10، ع 2القادسیة لعلوم الإدارة والاقتصاد، مجلد –الكوفة  الدول المتقدمة، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة

  .13ص 

ر في العلوم یماجست ةمذكر ،)2009- 2000( الفترةودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال  النقدیةأكن لونیس، السیاسة   3

  .63، ص 2011- 2010الاقتصادیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،
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مما یسبب عجزا في میزان المدفوعات ومن ثم ارتفاع سعر الصرف بحیث یؤدي إلى تحسین الحساب 

ن ثم زیادة الدخل وتبقى هذه العملیة باستمرار إلى أن یتحقق توازن جدید الجاري وزیادة حجم التشغیل وم

  1 .عند مستوى الدخل یتناسب معه أو قادر على استیعاب الزیادة الحاصلة في عرض النقود

  العلاقة بین العرض النقدي والمیزانیة العامة: الثالثالمطلب 

الدولة على إنفاقه وبیان مفصل عن  تعرف المیزانیة العامة على أنها بیان مفصل لما تعتزم

الإیرادات اللازمة لتغطیة الإنفاق ومصادر الحصول علیها، بذلك تحدد المیزانیة بوضوح السیاسة المالیة 

  2. للدولة ومشروعاتها خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة

ار اقتصادیة كما تعرف على أنها خطة مرسومة للسیاسة الاتفاقیة الحكومیة ولذلك فإن لها آث 

واجتماعیة متنوعة على مستوى الدولة واقتصادها القومي، فهي تترجم الخطط الاقتصادیة للدولة والأهداف 

بعیدة المدى إلى برامج سنویة تعمل على تنفیذ الخطة العامة كما تعمل على التنسیق بین أنشطة الدولة 

ییمه في سبیل تحقیق الأهداف العامة المختلفة وتسهیل الرقابة والإشراف على النشاط الحكومي وتق

  .3للتنمیة

ویأتي تأثیر عرض النقود في المیزانیة العامة من خلال تأثیره في الأسعار فارتفاعها والناجم عن 

زیادة في المعروض النقدي سیدفع حتما نحو زیادة النفقات الحكومیة لمواجهة الاحتیاجات الحكومیة من 

فكلها یجب أن تسایر مستوى الأسعار لذا فإن الزیادة في المعروض  سلع والخدمات ومن مرتبات وأجور

  .4النقدي ستدفع نحو علاقة عكسیة مع المیزانیة

حیث تؤدي التغیرات في نفقات الحكومة أو ضرائبها غالبا إلى تغییر في الدخل الإسمي ولكن 

تعتمد درجة التغیر على وسائل تمویل النشاط الحكومي، فإذا مولت عن طریق الضرائب كان تأثیر 

قة النفقات على الدخل بسیطا جدا ولا یتعدى تأثیر جانب العرض ولكن إذا كانت وسیلة التمویل بطری

العجز في المیزانیة أدى ذلك إلى تغییر كل من مجموع الطلب ومجموع الدخل، وتزداد حدة هذا التغییر 

                                                           
  .13عبد الحسي جلیل الغالبي وسوسن كریم الجبوري، المرجع السابق،  ص   1

  .169، ص 2017، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردنن 1محمد إبراهیم اللاوي، المالیة العامة، ط  2

  .142ن ص 2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردنن 2محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، ط  3

  .12-11عبد الحسین جلیل الغالبي وسوسن كریم الجبوري، المرجع السابق، ص ص   4
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إذا كان مصحوبا بتغیر في عرض النقدي بدلا من التمویل عن طریق السندات الحكومیة، فتمویل العجز 

احتیاطات زائدة  عن طریق بیع السندات للقطاع الخاص غیر المصرفي أو إلى الجهاز المصرفي بدون

وإلى المستثمرین من القطاع الخاص لن یغیر من العرض النقدي، ولكن وسائل تمویل العجز الأخرى 

  .تؤدي إلى تغیر عرض النقدي

فتحویل نفقات وزارة المالیة عن طریق مدیونیتها للبنك المركزي أو عن طریق بیع السندات للبنوك 

دة النقدیة وكذلك العرض النقدي، أما عملیة تمویل النفقات عن المركزیة الأجنبیة یؤدي إلى زیادة القاع

طریق بیع سندات للبنوك التجاریة ذات الاحتیاطات الزائدة أو عن طریق حساب وزارة المالیة في البنوك 

  .التجاریة فإنها تزید من المعروض النقدي ولكن تبقى القاعدة النقدیة بدون زیادة

بأنه عندما لا یصاحب العجز في الإنفاق الحكومي تغیرات في ولقد أشارت النظریة الكینزیة 

عرض النقود فإن الآثار الانكماشیة لعجز الموازنة العامة على الإنفاق قد تعادل آثار تغیرات الإنفاق 

، كما یرى النقدیون بأن عجز الموازنة وتزاید عرض النقدي هما من المصادر 1الحكومي على الدخل الكلي

  .2خم حیث تشیر علاقات الارتباط بین هذه المتغیرات إلى وجود علاقات قویة موجبة بینهماالرئیسیة للتض

یؤدي تمویل العجز من خلال زیادة القاعدة النقدیة إلى زیادة عرض النقود بشكل مباشر وغیر 

 مباشر من خلال خلق احتیاطات إضافیة ونمو الودائع، أما العجز الذي یتم تمویله ببیع السندات إلى

القطاع الخاص أو إلى الأجانب فقد یؤدي إلى زیادة عرض النقود وقد لا یؤدي إلى ذلك، وهكذا یمكن 

القول أن الأثر التضخمي للتمویل بالعجز یعتمد على من یقوم بشراء الإصدارات الجدیدة من السندات 

ي أو الضرائب أو من الحكومیة وكیفیة دفع قیمتها، كما یتم تمویل هذا العجز من خلال الاقتراض المحل

  .3خلال البنك المركزي

ولعل من أهم الآثار المختلفة لعجز الموازنة هي حدوث التضخم من خلال الإصدار النقدي حیث 

أن زیادة كمیة النقود تؤدي إلى تصاعد معدلات التضخم وهذا یؤدي إلى زیادة الإنفاق العام بمعدل أسرع 

                                                           
–، دار المریخ للنشر، الریاض )لنقدیینوجهة نظر ا(طه عبد االله منصور وآخرون، النقود والبنوك والاقتصاد ترجمة : باري سیجل  1

  .480-479-478، ص ص 1987المملكة العربیة السعودیة، 

  .124ن ص 2015، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، 1مجید الكرخي، دراسات النشاط المالي للدولة، ط  2

  .447طه عبد االله منصور وآخرون، المرجع السابق، ص  ترجمة: باري سیجل  3
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تحصل معظمها بفترة تباطؤ أمدها سنة أو أكثر فیزداد العجز، من زیادة معدل زیادة الإیرادات التي سی

   1.وإقدام الحكومة على زیادة إصدار النقود وهكذا تستمر السببیة في التصاعد نحو مزید من عجز الموازنة

إن العلاقة بین العرض النقدي والمیزانیة العامة لم تقتصر على هذا فقط وإنما یمكن أن تمتد 

المدفوعات أیضا بحیث تشیر العدید من الدراسات إلى أن هناك علاقة موجبة بین عجز آثارها إلى میزان 

یؤدي إلى تفاقم العجز ) الموازنة الحكومیة وعجز الحساب الجاري، أي أن عجز الموازنة العامة الحكومیة

  2.في میزان المدفوعات من خلال الحساب الجاري

  والتوازن الخارجيالعلاقة بین العرض النقدي : الرابعالمطلب 

مثل المیزان التجاري نوعا من المعاملات الجاریة والمتمثلة في المبادلات من السلع فإذا زادت ی

الصادرات السلعیة عن الواردات السلعیة فإننا نقول أن هناك فائض في المیزان التجاري، أما إذا زادت 

المیزان التجاري فهو یمثل الفرق بین قیم  الواردات عن الصادرات من السلع فإننا نقول أن هناك عجزا في

الصادرات وقیم الواردات من السلع خلال فترة زمنیة عادة ما تكون ثلاثة أشهر ویعبر عنها بالمعادلة 

   3:التالیة

ویسمى أیضا  (M) إجمالي واردات البلد - (X) إجمالي صادرات البلد= رصید المیزان التجاري 

وهو یعتبر الجزء المهم من الناحیتین المحاسبیة والاقتصادیة  (invisible trade) بالتجارة غیر المنظورة

كمیزان المدفوعات باعتبار أن الناحیة الأول تتمثل في أن المیزان التجاري یمثل حجما كبیرا من میزان 

العامة المدفوعات مقارنة مثلا بالتجارة غیر المنظورة ومن الناحیة الاقتصادیة یعبر إلى حد ما عن الحالة 

  4.للدولة من الناحیة البنیویة للقطاعات المختلفة للدولة

                                                           
  .124مجید الكرخي، المرجع السابق، ص   1

  .12عبد الحسین جلیل الغالبي وسوسن كریم الجبوري، المرجع السابق، ص   2

دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم "دوحي سلمى، أثر تقلبات سعر الصرف على المیزان التجاري وسبل علاجها   3

  .117، ص 2014/2015ریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجا

  .131سي محمد كمال، مدخل إلى الاقتصاد الدولي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  الجزائر، ص   4
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ینظر النقدیون إلى میزان المدفوعات على أن ظاهرة نقدیة ولیست حقیقیة والاختلاف فیه ما هو 

إلا نتیجة الاختلال في سوق النقد في داخل الاقتصاد الوطني أي أنهم ینظرون إلى العلاقة بین عرض 

  .باعتبارها المحدد للعجز أو الفائض الذي یحصل في میزان المدفوعات النقود والطلب علیه

وتتضح العلاقة بین العرض النقدي ومیزان التجاري في أن الزیادة في عرض النقود تكون ناتجة 

أما عن ارتفاع المضاعف النقدي نتیجة خفض نسبة الاحتیاطي القانوني أو من الزیادة الصافیة في 

بسبب خفض سعر الخصم والفائدة والتوسع في منح القروض أو بسبب عملیات السوق القاعدة النقدیة أو 

المفتوحة عند دخول البنك المركزي مشتریا للأوراق المالیة، وزیادة عرض النقود تعني زیادة القدرة المالیة 

لسیاسة النقدیة أو الشرائیة لمن یملكها من الأفراد أو الشركات أو المستثمرین، فعندها یزداد عرض النقود ا

، فإن هذه الزیادة سوف تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة باعتقاد للمستثمرین باستمراریة )التوسعیة

سوف یقومون بزیادة استثماراتهم وهذه الزیادة بالاستمرار سوف تؤدي إلى ) وجود حالة تفاوت(انخفاضها 

بما فیه الطلب على الواردات وذلك سوف  ، وذلك سوف یولد بلا شك زیادة في الطلب الكلي 1زیادة الدخل

  .2إلى حالة عجز في المیزان التجاريیقود 

ولكن زیادة عرض النقود بمعدل یفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف یخلق فجوة 

الطلب المسببة للتضخم فیرتفع المستوى العام للأسعار سوف یؤثر من ثلاثة اتجاهات للسیاسة النقدیة في 

  3: میزان المدفوعات وكما یأتي

نبي على الصادرات ینخفض تدریجیا إن الارتفاع في المستوى العام للأسعار سیجعل الطلب الأج -1

، )كونها أصبحت أرخص نسبیا من بدائلها المحلیة(بینما یزداد الطلب المحلي على الاستیراد 

  .وهذا سوف یولد عجز في الحساب الجاري

إن الطلب على النقود لأغراض المعاملات سوف یزداد بسبب تغطیة الزیادة في قیم المشتریات   -2

ب زیادة الأسعار، وكذلك فإن ارتفاع الأسعار المستمر سیزید من كمیة من السلع والخدمات بسب

النقود المحتفظ بها لأغراض الاحتیاط، وهكذا یزداد الطلب الكلي على النقود وتنخفض الفجوة 

                                                           
  .11عبد الحسین جلیل الغالبي وسوسن كریم الجبوري، المرجع الساق، ص   1

، ص 1993ظم نزري  الشمري، مبادئ علم الاقتصاد، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، محمد صالح تركي القریشي ونا  2

470.  

  .11عبد الحسین جلیل الغالبي وسوسن كریم الجبوري، المرجع السابق، ص   3
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بین عرض النقود والطلب علیها ومن ثم یقل أثر سیاسة النقدیة التوسعیة إجمالا بالاقتصاد 

 .القومي ومیزان المدفوعات

إن الارتفاع من المستوى العام للأسعار یعني أن أسعار الفائدة الحقیقیة تنخفض وبالتالي تؤثر  -3

في میزان المدفوعات والمیزان التجاري كما بین ذلك سابقا هذا في حالة السیاسیة النقدیة التوسعیة 

معكوسة للحالة فسوف تكون النتائج  (تقلیص عرض النقود(أما في حالة السیاسة النقدیة التقییدیة 

 .الأولى
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   :خلاصة الفصل 

لدولة في سعیها لتحقیق الاستقرار لهاجس  برأكیشكل  الاستقرار الاقتصادي  أننستخلص مما سبق     

حاسة البلدان النامیة منها وذالك بالاعتماد على بعض السیاسات الاقتصادیة والمتمثلة أساسا في السیاسة 

زمنیة معینة و كما یعتبر  العرض النقدي تلك الكمیة من النقود المتوفرة في فترة النقدیة والمالیة والتجاریة 

  .یتكون من النقود الورقیة الصادرة عن البنك المركزي 

، وبالأخص الطلب )تضخم الطلب(أما رأي المدرسة الكینزیة ، فإن  التضخم فسر على أساس أنه    

الاستثماري الخاص ، فقد كان على كینز أن یبین تأثیر النقود على مستوى الإنفاق الاستثماري الخاص 

خلال  یأتيتأثیر عرض النقود في المیزانیة العامة ن تأثیرها على مستوى الأسعار كما أ لكي یصل إلى

  تأثیره في الأسعار فارتفاعها والناجم عن زیادة في المعروض النقدي 

إلى میزان المدفوعات على أن العلاقة بین عرض النقود والطلب علیه باعتبارها المحدد  مفسرونینظر ال  

  ،لذي یحصل في میزان المدفوعاتللعجز أو الفائض ا

أن العرض النقدي یرتبط بعلاقة طردیة ومباشرة هذا في حالة ثبات المعروض النقدي الأجنبي إذ  كما  

  یعد عرض النقود مؤثر في سعر الصرف



 

 

  

 

  

:الفصل الثالث  

تحلیل اثر العرض التقدي على بعض مؤشرات 

)2019- 2001(الاستقرار الاقتصادي في الجزائر   

  



                                                )2019-2001(تحلیل اثر العرض التقدي على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر         :لثالفصل الثا
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  :تمهید

والنظریات المفسرة للعلاقة بین , بعد التحلیل النظري لمفهوم العرض النقدي بموكوناته وبمقابلاته

الموازنة العامة ,سعر الصرف,سعر الفائدة,التضخم: (النقدي والمتغیرات محل الدراسة المتمثلة فيالعرض 

  ....)میزان المدفوعات(والتوازن الخارجي 

ي على هذه المتغیرات بإسقاط على سنحاول في هذا الفصل القیام بتحلیل اثر العرض النقد

وكذا دراسة واقع هذا ,ومقارنتها مع التحلیل النظري) 2019- 2001(لاقتصاد الجزائري وذلك خلال الفترةا

  :من وجهة نظر الاقتصادیین في الجزائر وذلك من خلال المباحث التالیة  الأثر

  الجهاز المصرفي الجزائري: الأولالمبحث 

  العرض النقدي في الجزائر تطور :المبحث الثاني

  ) 2019-2010(تحلیل اثر العرض النقدي على المتغیرات المالیة والخارجیة للفترة  :ثالثالمبحث ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                )2019-2001(تحلیل اثر العرض التقدي على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر         :لثالفصل الثا

 

 
55 

  الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الأول

كامل حقوقها  لاسترجاععدة إجراءات  تتخذالاستقلال ،كان لابد أن  إلىغداة مرور الجزائر 

رفض تمویل  اعتمدتالتي  أجنبیةوسیادتها ،لأن النظام البنكي الموروث كان متكونا في اغلبه من بنوك 

  .الاقتصاد الوطني 

المصرفیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد و القرد   الإصلاحاتوسنتناول في هذا المبحث 

، الجهاز المصرفي بعد )المطلب الثاني(، الجهاز المصرفي وفق قانون النقد والقرض) الأولالمطلب (

 قانون النقد و القرض  

   الإصلاحات المصرفیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرض: الأول المطلب

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال، كان لا بد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها 

وسیادتها، لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبیة التي عمدت رفض تمویل 

  .الاقتصاد الوطني

، الجهاز )المطلب الأول(وسنتناول في هذا المبحث الجهاز المصرفي وبعد إعادة الهیكلة  

  ).المطلب الثالث( 1988ون ، الجهاز المصرفي وفقا لقان)المطلب الثاني(  1986المصرفي وفقا لقانون 

  1 الجهاز المصرفي الجزائري قبل وبعد إعادة الهیكلة: الأول الفرع

شهد النظام المصرفي في هذه المرحلة عدة تطورات وتغیرات، وستناولها بالتفصیل في هذا 

الفرع (ثم فترة ما بعد هیكلة الجهاز المصرفي ) الفرع الأول( المطلب ابتداء من فترة قبل إعادة الهیكلة 

  ).الثاني

   قبل إعادة الهیكلة: أولا 

  :وكانت هذه الإجراءات على عدة مراحل

  

                                                           

.267، ص 2008عبد االله، خبابة، الاقتصاد المصري، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  
1
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   1966_1962: ة الأولىالمرحل 

_ 62: ، تم إنشاؤه بموجب قانون رقم)بنك الجزائر حالیا( B.C.A :إنشاء البنك المركزي الجزائري -1 

144.  

، وقد أنشئ على شكل مؤسسة عمومیة تتمتع بشخصیة معنویة واستقلال 1962دیسمبر  13بتاریخ   -2

محافظ ومدیر عام یتم تعینهما بمرسوم رئاسي ویرأس البنك . مالي حیث یزود باقي المؤسسات بالسیولة

  .1وباقتراح وزیر المالیة إلى باقي أعضاء الهیكل التنظیمي للبنك

  2: ول المشرع للبنك المركزي المهام الأساسیة التالیةخوقد   

  ممارسة احتكار الإصدار التقدي؛ -

  دور مصري الخزینة؛  - 

  تسییر احتیاطات العملة الدولیة ؛  - 

  .متابعة السیولة لدى البنوك الأولیة - 

، أنشئ هذا الصندوق بموجب القانون رقم (C.N.E.P ) إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -3 

، وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 1964أوت  10بتاریخ   277_64

  .هیئات المحلیة لأجل بناء السكناتومن أهم أنشطته جمع المدخرات الفردیة وأموال ال

   1970_1966: المرحلة الثانیة 

، أسست على إثره بنوك وطنیة تملكها 1966وقد تم اتخاذ قرار تأمیم البنوك الأجنبیة في عام 

الدولة وتكرس نشاطاتهما التمویل التنمیة الوطنیة ، حیث یقوم كل بنك منها بتمویل مجموعة من قطاعات 

حیث أنه بالنسبة لدولة . ، ومن الملاحظ أن هدف السلطات من وراء كل ذلك واضحاالاقتصاد الوطني

                                                           
  .268 مرجع سابق،صعبد االله، خبابة،   1

  .12، ص 2003محفوظ لعشب، القانون المصري، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،   2
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فتیة لم یزد عن عمرها بضع سنوات، كان من اللازم التحكم في الموارد المالیة الوطنیة وتوظیفها من أجل 

  1.بناء أسس خذه الدولة وإقامة تنمیة وطنیة سریعة ومستقلة

جوان  13بتاریخ  187-66بموجب الأمر رقم  (BNA ) كما أنشئ البنك الوطني الجزائري

  :وجاء لیحل محل البنوك التالیة 1966

  1966جویلیة  01وكالة بتاریخ  60القرض العقاري التونسي ویضم. 

   1967جویلیة  01القرض الصناعي التجاري، أدمج بتاریخ. 

   1968جانفي  01البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفریقیا، أدمج بتاریخ. 

 1968ماي  05  بنك الخصم بمعسكر، أدمج بتاریخ  

  1968.بنك باریس وهولندا أدمج بتاریخ  

المعدل  30 -66بتاریخ بموجب القانون رقم  (CPA ) وفي نفس المرحلة أنشئ القرض الشعبي الجزائري

لیحل ، برأس مال قدره خمسة عشر ملیون دینار جزائري وجاء 1967ماي  11بتاریخ  5_67: بالأمر

  :محل البنوك الشعبیة التالیة

  وهران، قسنطینة، عنابة(القرض الشعبي الجزائري. 

  الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي. 

  :أدمجت فیما بعد ثلاث بنوك أجنبیة هي 

  1968شركة القروض المارسیلیة جوان. 

   1972الشركة الفرنسیة للتسلیف والبنك. 

   1968جانفي ) مصر - الجزائر (البنك المختلط. 

أكتوبر  01بتاریخ  204- 67: ، بموجب المرسوم رقم(B.E.A )وتأسس البنك الخارجي الجزائري 

، منذ هذا التاریخ تم جزأرة النظام المصرفي بإلغاء الرخص التي كانت تمنح للبنوك الأجنبیة، كما 1967

                                                           
  .179، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 4الطاهر لطرش، تقنیات البنوك،   1
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، وضم خمسة بنوك أجنبیة "نتهیةجزأرة الهیاكل المالیة یمكن اعتبارها م"باسكالون  Pascallonأشار 

  1:هي

  1967أكتوبر  12القرض اللیوني الذي أمم في. 

 الشركات العامة . 

  قرض الشمال. 

  البنك الصناعي للجزائر وحوض المتوسط. 

  بارکلیزبنك.  

  :1982- 1970المرحلة الثالثة 

 1970سنة تمیزت هذه المرحلة بتطبیق إصلاحات مالیة على الجهاز المصرفي، فابتداء من  

قررت السلطات السیاسیة إسناد مهمة التسییر والتحكم في العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة إلى 

فقد ترك النظام البنكي  1978البنوك، مما استلزم إعادة تنظیم كل الهیئات البنكیة للبلاد، أما في سنة 

العمومي مع إلغاء القرض البنكي المجال للخزینة العمومیة في تمویل الاستثمارات المخططة للقطاع 

  .المتوسط المدى فیه باستثناء بعض النشاطات مثل النقل والخدمات

  2: 1985-1982: فترة إعادة الهیكلة: ثانیا 

نظرا للتغیرات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر والتي أنجز علیها تغیر هیكل الجهاز المصرفي 

  .المؤسسات الأخرىبشكل یتماشى وإعادة هیكلة وإصلاح 

هدفها الأساسي هو " - Badou chérif بادو شریف -إن إعادة هیكلة النظام البنكي حسبإذا ف

تدعیم اختصاص البنوك یخلق بنوك جدیدة تتكفل بقطاعات محددة تهدف أیضا إلى تخفیض سلطة 

تتمتع بثقل  البعض منها التي حققت كسبا یفضل الاحتكار في أجزاء مهمة من الاقتصاد وجدت نفسها

  ."مالي معتبر

  :ولهذا تم إنشاء بنكین اثنین هما 

                                                           
  .270عمید االله خبابة، مرجع سبق ذكره، ص   1

.272االله خبابة، مرجع نفسه، ص عبد  2
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  (B.A.D.R) :بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  - 1

برأس مال قدره ملیار  1982مارس  13المؤرخ في  82- 206:أنشئ بموجب المرسوم رقم  

ناتج عن إعادة هیكلة دینار جزائري وقد جاء لإعادة تعزیز نموذج النمو المتوازن للاقتصاد الجزائري، وهو 

البنك الوطني الجزائري، وتتمثل وظائفه الأساسیة في تمویل هیاكل ونشاطات الإنتاج الزراعي والصناعات 

الزراعیة بالإضافة إلى الحرف التقلیدیة في الأریاف وكل المهن الحرة والمنشئات الخاصة المتواجدة في 

  .الریف

ك متخصص مهمته تمویل القطاع الفلاحي والعمل على إذا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة هو بن

  .تطویر الریف والإنتاج الغذائي 

 85- 85بمرسوم رقم  1985أفریل  30تأسس هذا البنك بتاریخ  :(B.D.L) :بنك التنمیة المحلیة - 2 

برأسمال قدره نصف ملیار دینار جزائري، تولى جزء نشاطات القرض الشعبي الجزائري، والغرض من 

ویعتبر هذا البنك بنك ودائع مملوك من طرف الدولة وخاضع للقانون . خلق تنمیة جهویة متوازنة انشائه

التجاري وبالإضافة للعملیات المتعارف علیها البنوك الوداع یقوم هذا البنك بخدمة فعالیات الهیئات العامة 

د والتصدیر ، بالإضافة المحلیة بمنحها قروض قصیرة، متوسطة وطویلة الأجل، وتمویل عملیة الاستیرا

  .إلى خدمة القطاع الخاص وذلك بتقدیم قروض قصیرة ومتوسطة الأجل فقط

  :1986النظام البنكي الجزائري في ظل الإصلاح النقدي لعام : الثاني الفرع

المتعلق بنظام البنوك والقرض، تم إدخال  1986الصادر في أوت  12-86بموجب القانون رقم  

وقد كان روح هذا القانون یسیر في اتجاه إرساء المبادئ العامة . الوظیفة البنكیةإصلاح جذري على 

وهو من الناحیة العلمیة جاء لیوحد الإطار القانوني الذي یسیر . والقواعد الكلاسیكیة للنشاط البنكي

  .النشاط الخاص بكل المؤسسات المالیة مهما كانت طبیعتها القانونیة

ل التي جاء بها هذا القانون یمكن مع ذلك التعرض إلى أهم الأفكار ودون الدخول في التفاصی 

  1:التي تضمنها

                                                           
  .273 -272عبد االله خبایة، مرجع نفسه، ص   1
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  بموجب هذا القانون، استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، وأصبح یتكفل بالمهام التقلیدیة للبنوك

 .المركزیة وإن كانت هذه المهام تبدو في أحیان كثیرة مقیدة

   بموجب ذلك تم الفصل بین البنك المركزي كملجأ أخیر للإقراض وضع نظام بنكي على مستویین، و

 .وبین نشاطات البنوك التجاریة

  استعادت مؤسسات التمویل دورها داخل نظام التمویل من خلال تعبئة الادخار وتوزیع القروض في

كان وأصبح بعد هذا القانون بإمكان البنوك أن تستلم الودائع مهما . إطار المخطط الوطني للقرض

شكلها ومدنهما، وأصبح أیضا بإمكانها أن تقوم بمنح القروض دون تحدید المدتها أو للأشكال التي 

 . تأخذها، كما استعادت حق متابعة استخدام القرض ورده

  تقلیل دور الحزینة في نظام التمویل وتغییب مركزة الموارد المالیة. 

  شاریة أخرىإنشاء هیئات رقابة على النظام البنكي وهیئات است. 

   1:كما ارتكزت الإصلاحات الاقتصادیة في هذه الفترة على الجوانب التالیة

 .توقیف وإلغاء الوصایة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة - 

 . سیاسة جبائیة تتكیف مع الظروف الجدیدة - 

 .ترقیة المنافسة  - 

 .ترقیة المؤسسات الصناعیة والمالیة  - 

 .والأجنبيتشجیع الاستثمار الوطني   - 

 .ترقیة الصادرات خارج المحروقات  - 

إذن تدابیر اللامركزیة ركزت على تلیین النظام الموجود، فهنا كبدایة لاستقلال النظام البنكي عن  

  .تدخلات الحزینة خاصة في تمویل الاستثمارات، ولا مركزیة الجزئیة لسلطات القرار الاستثماري

ت التي أدخلت على النظام المالي الجزائري خلال السبعینات أظهرت التغیرا :حالة الجهاز المصرفي 

وبدایة الثمانینات محدودیتها، وعلیه أصبح إصلاح هذا النظام حتمیا سواء من حیث منهج تسییره أو من 

حیث المهام المنوطة به، فالضغوطات الاقتصادیة كبیرة، وعجز المنظومة المصرفیة عن جمع وتعبئة 

                                                           
مصطفى عبد اللطیف، وآخرون، النظام المصري بعد الإصلاحات ، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني الأول لكلیة الاقتصاد   1
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یل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، لم تساهم بما فیه الكفایة في تحدید المدخرات من جهة وتمو 

ولم یكن البنك المركزي هیئة فعلیة للإشراف الاحتیاجات وتحقیق الأهداف بسبب قرارات التسییر الإداري، 

فیة، على نظام التمویل وتسییر السیاسة النقدیة، ولم یكن سوى قاعدة خلفیة الإمداد الخزینة بالأموال الكا

  . وإعادة تمویل البنوك، فأصبحت الإصلاحات ضروریة

صدر قانون مصري جدید، وضح دور البنك المركزي والبنوك  1986أوت  19محتوى الإصلاح في  

  1.التجاریة على ضوء التوجه نحو اقتصاد السوق، كما أدى إلى اعتماد مخطط وطني للقرض

  :1988إصلاح  النظام البنكي الجزائري على ضوء: الثالث الفرع

إن بعض الأحكام التي جاء بها هذا القانون لم تعد تماشی معا المستجدات التي طرأت على  

 12الصادر في  11-88مستوى النظام الجدید للاقتصاد، مما أدى إلى صدور القانون الإصلاحي رقم 

استقلالیة للبنوك في ، والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإعطاء 1988جانفي 

ویمكن أن نستنتج العناصر الرئیسیة التي جاء بها هذا القانون  الاقتصاد  سإطار التنظیم الجدید الذي م

  :وعرضها فیما یلي

  موجب هذا القانون یعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن

المحاسبي، وهذا یعني أن البنك یخضع ابتداء من هذا التاریخ إلى قواعد التجارة ویجب أن یكرس 

 نشاطه في هذا الاتجاه ؛ 

  یف المالي کالحصول على أسهم یمكن للمؤسسات المالیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظ

 وسندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه؛ 

   یمكن أیضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الإقراض على المدى الطویل، كما

 یمكنها أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة؛ 

 یاسة النقدیةعلى المستوى المالي تم دعم البنك المركزي في تسییر الس . 

  

  

                                                           
  51مصطفى عبد اللطیف، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  قانون النقد و القرض :المطلب الثاني

رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائریة لإصلاح المنظومة المصرفیة أواخر عقد   

تاریخ صدور  1990/04/14یستكمل تأسیس النظام المصرفي الجزائري إلا في  الثمانینات، إلا أنه لم

  .جاء استكمالا للإطار القانوني لإصلاح الجهاز المصرفيالذي  10- 90قانون النقد والقرض 

   10- 90مضمون الإصلاحات المصرفیة في إطار قانون : الاول الفرع

رغبة من السلطات في تفادي سلبیات المرحلة السابقة و تجاوز قصور الإصلاحات وتماشیا مع   

 المي جاء القانون المتعلق بالنقدالعإلى اقتصاد السوق ومحاولة الاندماج في الاقتصاد  سیاسة التحول

 جعل القانون المصرفي الجزائري فيكلیة لهیكل النظام المصرفي الجزائري و  والقرض والذي أعاد التعریف

مختلف بلدان العالم لاسیما المتطورة منها، حیث ظهر تغییر  سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول في

 مستوى القواعد والإجراءات أو علىسواء على  المرحلة السابقةجذري في فلسفة العمل المصرفي مع 

 لمخولة للمؤسسات المصرفیة للقیامالصلاحیات ا مستوى التعامل والمیكانیزمات فضلا عن المفاهیم وتحدید

لسوق فبعد التطرق لإصلاح سنة ا بدورها في ظل المرحلة الجدیدة ومزاولة نشاطها في إطار اقتصاد

، وبعدها إصلاح )البنكیة أین تم إدخال تغییر جذري على الوظیفة(ظام البنك والقرض المتعلق بن  1986

  1 .الذي منح الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات 1988 سنة

المتعلق بالنقد والقرض یمثل منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى  10- 90م إصدار القانون رق    

القضاء على نظام تمویل الاقتصاد الوطني القائم على المدیونیة والتضخم، حیث  السوق من أجل اقتصاد

والقرض النظام المصرفي على مسار تطور جدید تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة  وضع قانون النقد

وأعید للبنك النقدیة، ونتج عنه تأسیس نظام مصرفي ذو مستویین،  النقد والسیاسیة المالیة وإبراز دور

في ظل استقلالیة واسعة، وللبنوك التجاریة وظائفها  في تسییر النقد والائتمان المركزي كل صلاحیاته

یة من خلال وضع الدولة عن الدائرة النقد لة، كما تم فصل میزانیةقتمساقتصادیة  یدیة بوصفها أعواناالتقل

اریا في كل سنة، واسترجاعها إجب هاتد مدالمركزي لتمویل عجز المیزانیة مع تحدی سقف لتسلیف البنك

سنة وإلغاء  15یمتد على  الخزینة العمومیة تجاه البنك المركزي المتراكمة وفق جدول وكذا إرجاع دیون

                                                           
  .14/04/1990بتاریخ  16ر، ع.، ج14/04/1990المتعلق بالنقد والقرض والصادر في  10-90قانون  - 1
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طبیعي و معنوي  من طرف البنوك التجاریة لسندات الخزینة العامة ومنع كل شخص الاكتتاب الإجباري

  .1أداء هذه العملیاتوالمؤسسات المالیة من  غیر البنوك

  10-90أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض : الثاني الفرع

 في إعطاء الجهاز المصرفي مكانته جاء قانون النقد والقرض بأفكار جدیدة تصب معظمها  

 للبنوك والمؤسسات المالیة بصورة أساسي للاقتصاد ووضع الأسس التنظیمیة و التسیریة الرئیسیة كمحرك

  .التي وضعت من قبل من كل القوانینأكثر تحکما 

  أهداف قانون النقد والقرض: أول

  2:إلى تحقیق ما یلي 1990أفریل  14الصادر في  10-90هدف قانون النقد والقرض   

  .وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي والمالي - 

  .رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض - 

  ).من القانون 59.58.04المادة (تقییم العملة الوطنیة إعادة 

  ضمان تسییر مصر في جید للنقود - 

  .تشجیع الاستثمارات الخارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة - 

تنویع مصادر التمویل للمتعاملین الاقتصادیین، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طریق إنشاء السوق  - 

  .القیم المنقولة المالي وبورصة

  .إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك - 

  

                                                           
، مداخلة ضمن الملتقى "دراسة لنقیم انعکاس الاصلاحات الاقتصادیة على السیاسات النقدیة"بلعزوز بن علي، کتوش عاشور،   1

  .08، ص 2004أكتوبر  30/29: الاقتصادیة في الجزائر، الواقع والآفاق، جامعة تلمسان، بومي الدولي حول السیاسات

: ، ص ص2006، الجزائر 02، دیوان المطبوعات الجامعیة، "محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة"بلعزوز بن علي،   2 
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  قانون النقد والقرض ئمباد:  اثانی

 لها في منح النظام البنكي مكانتهلقد أتی قانون النقد والقرض بعدة أفكار جدیدة تصب بحم  

 الجدید المنتهج في الجزائر ومنأساسي للاقتصاد و انعكاس لتوجهات النظام الاقتصادي  الحقیقیة كمحرك

  :أهم مبادئه ما یلي

  ):هیئة التخطیط(الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة  -  1- 2

تبني قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرتین النقدیة والحقیقیة حین تتخذ القرارات على   

 لوضع النقدي السائد، وهذا عكس ماوبناء على االنقدیة التي تحددها السلطة النقدیة  أساس الأهداف

  .كانت هیئة التخطیط تتخذها على أساس کمي حقیقي كانت علیه القرارات حین

تبني مثل هذا المبدأ في قانون النقد والقرض یسمح بتحقیق مجموعة من الأهداف نلخص أهمها   

  1:فیما یلي

  .والمسؤول الأول عن تسییر السیاسة النقدیة استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي - 

 بین المؤسسات العمومیة والعائلاتاستعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا  - 

  .الخاصة والمؤسسات

تحریك السوق النقدیة وتنشیطها واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط  - 

 .الاقتصادي

وضع المنح القروض یقوم على شروط غیر تمییزیة على حسب المؤسسات العامة والمؤسسات  خلق - 

 .الخاصة

 إیجاد مرونة نسبیة في تحدید الفائدة طرف البنوك، وجعله یلعب دورا مهما في اتخاذ القرارات المرتبطة - 

  .بالقرض من سعر

  

                                                           
، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص تحلیل "المصرفیة المتعثرة، دراسة حالة الجزائرهبال عادل، إشكالیة القروض   1

  .130ص ، 2012اقتصادي، الجزائر،
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  ):المالیة(الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة  - 2- 2

 دولة، فلم تعد الحزینة بموجب هذافصل قانون النقد والقرض بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة ال  

   1:لجوئها إلى البنك المركزي لتمویل العجز، وقد سمح هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة القانون حرة في

 تجاه البنك المركزي والقیامتقلیص دیون الحزینة  .استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة - 

   .بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها

  .هیئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعالت - 

  .الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة - 

  ):القرض(الائتمان الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة  - 3- 2

بموجب هذا القانون أبعدت الخزینة عن منح القروض للاقتصاد، فأصبح النظام المصرفي هو   

  :القروض في إطار مهامه التقلیدیة وذلك لبلوغ الأهداف التالیة المسؤول عن منح

 .التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد) تناقص(تراجع  -

 .لوظائفها التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح القروضاستعادة البنوك والمؤسسات المالیة  -

أصبح توزیع القرض لا یخضع إلى قواعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى  -

 .الاقتصادیة للمشاریع

  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة - 4- 2

 المالیة تتحرك على، فكانت وزارة كانت السلطة النقدیة في السابق مشتتة في مستویات عدیدة  

السلطة النقدیة، وكانت الخزینة العمومیة تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدیة ، حیث  أساس أنها

وقت إلى البنك المركزي لتمویل عجزها، وكذا الأمر بالنسبة للبنك المركزي الذي  أنها كانت تلجأ في أي

الذي جاء  10- 90إصدار النقود فصدر قانون نقدیة الاحتكار امتیاز  كان یمثل بطبیعة الحال سلطة

 نقدیة وحیدة ومستقلة على أیة جهةحیث أنه أنشأ سلطة  لیلغي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدیة

ضمن هیئة جدیدة تدعى مجلس النقد والقرض وجعلها  كانت، ووضع هذه السلطة النقدیة في الدائرة النقدیة

                                                           

  131هبال عادل، نفس المرجع السابق، ص 1 
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 لكي یضمن التحكم في تسییر وتفاديالدائرة النقدیة  یة، وموجودة فيوحیدة لیضمن انسجام السیاسة النقد

  1.التعارض بین الأهداف

  :وضع نظام بنكي على مستویین - 5- 2

لقد اعتمد قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین ویعني ذلك التمییز بین نشاط   

 رض، وبموجب هذا الفصل أصبح البنككموزعة للقالمركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة  البنك

فعلا بنكا للبنوك، یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها، كما أصبح بإمكانه أن یوظف مركزه  المركزي یمثل

التأثیر على السیاسات الإقراضیة للبنوك، وفقا لما یقتضیه الوضع النقدي، كذلك  كملجأ أخیر للإقراض في

للنظام النقدي وتواجده فوق البنوك أصبح بإمكانه أن یحدد القواعد العامة  المركزيفإنه نتیجة ترأس البنك 

  2.في اتجاه خدمة أهدافه النقدیة وتحكمه في السیاسة النقدیة للنشاط البنكي و معاییر تقیم هذا النشاط

  :الهیاكل الجدیدة التي جاء بها قانون النقد والقرض: الثالث الفرع

التي أحدثها القانون النقد والقرض للرقابة على الجهاز المصرفي والتي تعمل وهي تلك الهیاكل   

  :الجزائر والمتمثلة فیما یلي على مستوى بنك

  : (C.M.C)والقرض مجلس النقد: أولا

هو مجلس وطني له مهمة إدارة بنك الجزائر بدلا عن المجلس الوطني الذي أنشئ بموجب   

، حیث یقوم بصیاغة سیاسات الائتمان والنقد الأجنبي والإشراف 1986والقروض  القانون السابق للبنوك

ووضع السیاسات النقدیة ومعاییرها، وله صلاحیات اتخاذ كل الإجراءات  على متابعة الدین الخارجي

والتي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالطابع المالي والنقدي،  والقرارات اللازمة لسیر الجهاز المصرفي،

الثلاثة للمحافظ، وثلاث مندوبین عن الحكومة،  هذا المجلس محافظ بنك الجزائر ویضم النواب ویرأس

حیث یوقع الاتفاقیات ویمثل  ویخول المحافظ بموجب ترأسه المجلس ممارسة مهامه باسم بنك الجزائر،

وله كامل  مالیة،السلطات العمومیة بالخارج فیما یخص المحال المالي، وكذا الموافقة على نتائج السنة ال

الحریة في اختیار السیاسة النقدیة التي یراها ملائمة، ویمارس مجلس النقد والقرض مهامه كمجلس إدارة 

إشرافه على فتح وإقفال الفروع والوكالات، وتكوین لجان استشاریة مع تحدید كیفیة تكوینها  خلال من

سلم رواتبهم، بالإضافة ك الجزائر، وتحدید وصلاحیاتها، وكذا الإشراف على نظام مستخدمي بن وقواعدها

                                                           
قتصادیة، فرع تخطیط، ، مذكرة ماجستیر في العلوم الا"النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة"محمد زمیت،   1

  .121ص  2006جامعة الجزائر، 

  .199الطاهر الطرش، مرجع سابق، ص   2
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بنك الجزائر، وكذا توزیع الأرباح و شروط توظیف الأموال العائدة لها، كما یمارس  میزانیة إلى تحدید

نقدي من حیث سلطة القرار في مختلف المسائل المالیة والنقدیة كإصدار  الأساسي كمجلس المجلس دوره

تنظیم نشاطها إلى تحدید شروط البنوك والمؤسسات المالیة و  یة، بالإضافةالنقد وإتلافه وضبط الكتلة النقد

كذلك مباشرة مختلف عملیات بنك الجزائر  إنشاء بنوك وطنیة خاصة ونشاط البنوك الأجنبیة، و شروط

على الذهب النقدي والعملات الأجنبیة وعملیات إعادة الخصم، وتنظیم ومراقبة السوق النقدیة وسوق 

  1.نبي وغرفة المقاصةالصرف الأج

  :بنك الجزائر والهیئات المسیرة له: اثانی

بموجب قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي یسمى بنك الجزائر، وهو عبارة عن مؤسسة   

، تعود ملكیة رأسماله بالكامل للدولة، ویسیر بنك 2وطنیة تتمتع بالشخصیة الوطنیة والاستقلال المالي

المحافظ ومجلس النقد والقرض، ویعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض من الصلاحیات الجزائر من طرف 

  :الواردة في قانون النقد والقرض، حیث أصبح یؤدي هذا الأخیر وظیفتین أساسیتین هما

یقوم بإجراء مداولات حول تنظیم البنك المركزي والاتفاقیات بطلب من  :وظیفة مجلس إدارة البنك: 1- 2

  .یتمتع بصلاحیات شراء الأموال المنقولة والثابتة وبیعها، كما یقوم بتحدید میزانیة البنكالمحافظ، كما 

وذلك بقیامه بتنظیم إصدار النقود، كما یحدد شروط تنفیذ عملیات البنك  :وظیفة السلطة النقدیة: 2- 2

  3).إعادة التمویل وشروطها(في علاقته مع البنوك والمؤسسات المالیة 

تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفیر أفضل الشروط لنمو  10-90من قانون  55حسب المادة   

منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ علیه بإنماء جمیع الطاقات الإنتاجیة الوطنیة مع السهر على الاستقرار 

الداخلي والخارجي للنقد، ولهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بجمیع الوسائل 

  .ئمة توزیع القرض ویسهر على حسن إدارة التعهدات المالیة تجاه الخارج واستقرار سوق الصرفالملا

  :هیئات الرقابة: اثالث

إن التنظیم الجدید للنظام المصرفي الجزائري، والذي بموجبه فتح المجال أمام البنوك الخاصة   

تكون للسلطة النقدیة آلیات وهیئات الوطنیة منها والأجنبیة والذي یعتمد على قواعد السوق، یتطلب أن  

                                                           
  .112لعراف فایزة، مرجع سابق، ص   1

  .14/04/1990الصادر في  10-90من قانون النقد والقرض  11المادة   2

  .201الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص   3
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الرقابة لضمان الانسجام وانضباط السوق المصرفي ویحافظ على استقرار النظام المصرفي، وتتكون 

  :هیئات الرقابة من

  :لجنة الرقابة المصرفیة-1

 من قانون النقد والقرض على إنشاء 143وتعرف أیضا باسم اللجنة المصرفیة حیث نصت المادة   

 و الأنظمة التيوحددت أعضاءها وصلاحیاتها، فهي مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین  اللجنةهذه 

  .المالیة تخضع لها البنوك والمؤسسات

محافظ البنك المركزي رئیسا، وقاضیان من المحكمة العلیا وخبیرین یقترحهما  من ةوتتشكل اللجن  

 دیة، كما یمكنها أن تقوم بذلك عنالمستن أساس الوثائق مالها الرقابیة علىوتقوم اللجنة بأع وزیر المالیة،

  .1مقرات البنوك والمؤسسات المالیة طریق الزیارات المیدانیة إلى

  :مركزیة المخاطر - 2

 ق في العمل المصرفي، ونظرا لحریةفي إطار الوضع الجدید المتسم بحریة المبادرة وقواعد السو   

المرتبطة بالنشاط المصرفي وخاصة المخاطر المرتبطة بالقروض، تتزاید المخاطر  المنافسة بین البنوك

 دة النظام البنكي على التقلیل منالمعلومات التي تهدف إلى مساع ویحاول البنك المركزي أن یجمع كل

هیئة تقوم بتجمیع  160في مادته  10-90والقرض  هذه المخاطر، ففي هذا الإطار أسس قانون النقد

 مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى مركز ینظم ویسیر بنك الجزائر: "رکز المخاطرهذه المعلومات سمیت م

الممنوحة والمبالغ  المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض

 ."المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

 صادرة عن بنك الجزائر تنظیم مركزوال 1992مارس  22المؤرخة في  01- 92 وتتضمن اللائحة

  .2المخاطر وطرق عمله

  :مرکزیة عوارض الدفع - 3

رغم أن هناك مركزیة للمخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض   

المحیط والزبائن إلا أن ذلك لا یلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بهذه القروض، ففي  أنواع القروض

یتمیز بالتغیر وعدم الاستقرار تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بأنشطتها  الاقتصادي والمالي الجدید الذي

                                                           
  .62 بریش عبد القادر ، مرجع سابق، ص  1

  .63-62پریش عبد القادر، مرجع سابق ،ص ص 2 
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المحتمل أن تحدث بعض المشاكل على مستوى استرجاع  في منح القروض إلى الزبائن وأثناء ذلك من

 1992مارس  22رخ في المؤ  02-92قم ر  هذه القروض، ولذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام

الانضمام إلى هذه المركزیة وتقام كل  بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع وفرض على كل الوساطة المالیة

  .المعلومات الضروریة لها

وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظهر عند   

باستعمال مختلف وسائل الدفع في هذا المجال تتلخص في  أو تلك التي لها علاقة استرجاع القروض

 1:عنصرین

وهو تنظیم بطاقیة مركزیة لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسییرها وتتضمن هذه البطاقیة : الأول* 

  .كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض بطبیعة الحال

وما یمكن أن ینجم عنها من تبعات وذلك بطریقة دوریة وتبلیغها وهو نشر قائمة عوارض الدفع : الثاني* 

   .المالیین وإلى أي سلطة أخرى معینة إلى الوسطاء

  :جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة - 4

أتی جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة لیدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع   

، ویعمل هذا 1992مارس  22المؤرخ في  03-92هذا الجهاز بموجب النظام الشیك، وقد تم إنشاء  وهي

تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید والقیام بتبلیغ هذه  الجهاز على

  .المعنیین المعلومات إلى الوسطاء المالیین

 كفایة الرصید أو لعدم وجودهلعدم ویجب على الوسطاء المالیین الذین وقعت لدیهم عوارض دفع   

الوسطاء المالیین  بذلك إلى مركزیة عوارض الدفع حتى یمكن استغلالها و تبلیغها إلى یصرحوا أصلا أن

المحال أن یطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسلیم أول دفتر للشیكات  علیهم في هذا الآخرین، ویجب

  2.للزبون

  10-90تطورات الجهاز المصرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض : الثالث المطلب

یعتبر قانون النقد والقرض من بین الإصلاحات الأساسیة في النظام المصرفي الجزائري إلا أنه   

 ى هذه الثغرات قامت السلطاتعلیه بعض الثغرات القانونیة و من أجل القضاء عل من خلال تطبیقه بدا

  .بعملیة تعدیل لهذا القانون الجزائریة

                                                           

  03المتعلق بتنظیم وسیر مركزیة عوارض الدفع المادة  1992مارس  22المؤرخ في  03- 92النظام رقم  1 

  .63-62پریش عبد القادر، مرجع سابق ،ص ص 2 
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  10/90أهم التعدیلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض : الأول الفرع

  .10- 90سنتناول في هذا المطلب أهم التعدیلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض   

 10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  01-01الأمر : أولا 

 01- 01عن طریق أمر رئاسي، وهو الأمر رقم  10- 90النقد والفرض جاء أول تعدیل لقانون  

تسییر البنك المركزي دون  ، حیث مس هذا التعدیل الجوانب الإداریة فقط في2001فیفري   27المؤرخ في

 :القانون وموارده المطبقة، حیث جاء هذا التعدیل من خلال بصلب المساس

حیث یتولى تسییر البنك  10- 90من القانون  23لمادة المتممة ل 01- 01من الأمر  02تنص المادة - 

. وإدارته و مراقبته على التوالي محافظ یساعده ثلاث نواب، و محافظ و مجلس الإدارة و مراقبان المركزي

على عدم خضوع وظائف المحافظ ونوابه إلى قواعد الوظیفة  01-01من الأمر  03وتنص المادة  -

الجدید ألغي الاستشارة الوجوبیة للحكومة لمحافظ البنك، كما لم یتم تحدید مدة أن القانون  العمومیة، كما

 للمحافظ أو ثوابه أن یمارسوا أي ، كما لا یمكن1البنك الذین یستعین بهم المحافظ الخبراء خارج موظفي

 ذات ثیل الدولة لدى مؤسسات دولیةأثناء ممارسة وظائفهم ماعدا تم نشاط أو وظیفة أو مهنة مهما تكن

  .2وابهنمدة منصب المحافظ و  طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي، كما لم تحدد

  3:تم تعدیل مكونات مجلس النقد و القرض وذلك بفعله إلى هیئتین01-01بموجب الأمر  - 

الذي یشرف على إدارة و تسییر شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص علیها  :مجلس الإدارة* 

   القانون في

 هو مكلف بأداء دور السلطة النقدیة والتخلي عن دوره مجلس إدارة بنك الجزائر :مجلس النقد والقرض* 

إلا أن هذا التعدیل لم یكن له أثر ولم یأت بتغییر كبیر على نشاط بنك الجزائر، وبعد ملاحظة السلطات 

یقة و البنك التجاري الذي لازال یتخبط فیه أداء الجهاز البنكي، خاصة بعد فضیحة بنك الخل الضعف

ضعف آلیات المراقبة التي یستعملها بنك الجزائر، فاضطرت الجزائر إلى  والصناعي، حیث اتضح

  .11-03الأمر  الاستمرار في القیام بعملیات الإصلاحات فجاء

  

                                                           
ن النقد والقرض، مجلة اقتصادیات الإصلاحات المصرفیة في القانون آخر تري في إطار التصمیم الصارم لشؤو "عجة الجیلالي،   1

  .321، ص 2006، 04شمال افریقیا، الشلف، العدد 

  .116جمعون نوال، مرجع سابق، ص   2

  .49بطاهر علي، مرجع سابق، ص   3
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  10-90الذي یلغي قانون  2003أوت  26الصادر في  11- 03الأمر : ثانیا

حین لاحظت  2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض في  11- 03أصدرت السلطات الأمر رقم   

 د فضائح البنوك الخاصة التي كشفتالذي لازال یمیز أداء الجهاز المصرفي الوطني خاصة بع الضعف

والتحكم من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة، إذ تم من  عن ضعف آلیات الرقابة

مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم الرقابة، معینان من رئاسة  خلال هذا الأمر إضافة عضوان في

تدخل حكومي جدي في هیاكل البنك المركزي ویهدف  الجمهوریة و تابعین لوزارة المالیة، فمنح بذلك الأمر

  :هذا التعدیل إلى

  :تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل وهذا من خلال - 1

  .الإدارة وصلاحیات مجلس النقد والقرض الفصل بین صلاحیات مجلس - 

 .توسیع صلاحیات المجلس في مجال السیاسة النقدیة وسیاسیة الصرف والتنظیم والإشراف - 

  .تقویة استقلالیة اللجنة المصرفیة - 

  :تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي عن طریق - 2

  .بتقاریر دوریة اقتصادیة ومالیةإعلام مختلف المؤسسات الدولیة  - 

  .إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لإدارة الأرصدة الخارجیة والمدیونیة الخارجیة - 

  .تحقیق سیولة أفضل في تداول المعلومات المالیة - 

  :تیئة الظروف من أجل حمایة أفضل للبنوك وادخار الجمهور وهذا من خلال - 3

  .منح الاعتماد للبنوكتقویة شروط  - 

  "...اختلاس، تزویر"تشدید العقوبات الجزائیة على أي مخالفة للقوانین المصرفیة  - 

  .تعزیز وتوضیح شروط سیر مركزیة المخاطر - 

  .تعزیز وتحدید صلاحیات اللجنة المصرفیة خاصة فیما یتعلق بالرقابة - 

كفاء و وجود نظام معلومات فعال ولتحقیق هذه الأهداف لابد من تكوین موظفین و مراقبین أ  

تحویل معلومات سریعة و التحكم الجید في تكنولوجیا المعلومات ومن أهم التعدیلات  یرتكز على تقنیات

  :هي11- 03التي جاء بها الأمر 

 .مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض: تقسیم مجلس النقد والقرض إلى جهازین منفصلین هما- 

كل الأشخاص عدا البنوك والمؤسسات المالیة من ممارسة  10-90انون تمنع بعض المواد من ق -
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والقرض كما رفع المنع على الخزینة والمصالح المالیة للبرید والاتصالات السلكیة  عملیات البنك

  .لم یرفع المنع إلا على الخزینة العمومیة 11- 03واللاسلكیة، ولكن الأمر 

الجزائر جمعیة المصرفین الجزائریین وأصبح یتعین على كل أسس بنك ) 11- 03(موجب هذا القانون  - 

 أو المحافظ بنك الجزائر استشارة و مؤسسة مالیة في الجزائر الانخراط فیها ویمكن لوزیر المالیة بنك

  1التي تهم المهنة المصرفیة الجمعیة في كل المسائل

بنفس المحتوى بالنسبة لمواد  نجد أن بعض مواده جاءت 11-03من خلال القراءة القانونیة للأمر  - 

  :كما أن الكثیر من المواد تم تعدیلها وإلغاؤها بموجب هذا الأمر، ونذكر على سبیل المثال 10- 90قانون 

 المتعلق بالنقد والقرض والتي 11-03من الأمر  88التي عدلت بالمادة  10- 90من قانون  33المادة * 

كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي  أالمالیة رأس المال مبر یجب أن یتوفر للبنوك والمؤسسات : "تنص

  "...نظام یتخذه المجلس یحدد

المتعلق بالنقد والقرض یمكننا القول  11-03من خلال استعراض أهداف وأهم تعدیلات الأمر   

وزبائنها، قد ساهم فعلا في إدراج قواعد السوق وتوظیف أسس جدیدة للعلاقة بین البنوك  بأن هذا الأمر

المالي، إلى جانب هذا فقد أعطى دعما جدیدا للاستثمار الأجنبي من خلال عدة  كما ساعد في التطهیر

  2.البنك الجزائر في تحدید شروط فتح فروع بنوك أجنبیة في الجزائر إجراءات كإعطاء كل الصلاحیات

  2004التعدیلات التي أدخلت خلال : ثالثا

الخاص بالحد الأدن لرأس المال للبنوك  2004مارس  04في الصادر  04- 01القانون رقم   

 التي تنشط داخل الجزائر، فقانون النقد والقرض حدد الحد الأدنى لرأسمال البنك با والمؤسسات المالیة

ب  2004ملیون دینار للمؤسسات المالیة، بینما حدد الحد الأدنى لرأس المال للبنوك في سنة  10ب 

 سة لا تخضع لهذه الشروط سوف یترعملیون دینار للمؤسسات المالیة فكل مؤس 500دینار و ملیار 2.5

   .یؤكد تحكم السلطات النقدیة في الجهاز المصرفي منها الاعتماد وهذا

الذي یخص شروط تكوین الاحتیاطي الإجباري لدي  2004مارس  04الصادر في  04- 02القانون  - 

  .كحد أقصى% 15عدل حتى الجزائر وبصفة عامة یصل هذا الم دفاتر بنك

                                                           

  .2003-03-27، الصادرة في 52المتعلق بالنقد والفرض، الجریدة الرسمیة، العدد  2003-08-26المؤرخ في  11/03الأمر  1 

، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود "الرقابة المصرفیة ودورها في تفعیل أداء البنوك الجزائریة" ذهبیة،  بلعید  2

  .65- 63، ص ص 2007 مالیة وبنوك،    جامعة البلیدة
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الذي یخص نظام ضمان الودائع المصرفیة ویهدف  2004مارس  04الصادر ب  04-03القانون  - 

إلى تعویض المودعین في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من بنوكهم، یودع  هذا النظام

الودائع البنكیة تساهم یقوم بتسییره شركة مساهمة تسمى بصندوق ضمان  الضمان لدى بنك الجزائر حیث

علاوة نسبیة لصندوق ضمان الودائع البنكیة ویقدر بمعدل  فیه بحصص متساویة وتقوم البنوك بإیداع

 .دیسمبر من كل سنة بالعملة المحلیة 31من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في % 1سنوي 

لف الرئیسي بالمراقبة أمر إن تدعیم دور البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة والمك  

أنه لم یجب المبالغة في منحه صلاحیات قد تعیق الأداء الطبیعي للجهاز المصرفي  ضروري ومهم إلا

الصادرة عن رئیس الحكومة المتعلقة بضرورة إیداع المؤسسات  عوضا عن تفعیله ومثال ذلك التعلیمة

طرحت هذه النقطة إشكالا كبیرا إذ لا یمكن  حیث العمومیة لأموالها لدى البنوك العمومیة دون الخاصة،

 جهاز المصرفي الوطني رغم الأزماتال تحمیل البنوك الخاصة المسؤولیة بمفردها عن نقائص ومشاكل

  1.بها المرتبطة

  2008تعدیلات : رابعا

ة عملیة إصدار الصكوك دون رصید متعلق بجهاز النوعیة لمواجه 2008-01-08قانون   

  2:ینص على ما یليو 

  .وضع قوانین لمكافحة إصدار الصكوك بدون رصید مشاركة كل الأعوان الاقتصادیة - 

التركیز على نظام المركزیة للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب الخطأ أو نقص  - 

 .الرصید

 .، تتفقد المصالح المالیة الملف المركزي عند منح صكوك لزبائنها526طبقا للمادة  - 

بشأن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة  2008فیفري  21الصادر في  04-08قانون 

   .الجزائر العامة في

 

  3:تضمنت ما یلي :  2009تعدیلات : لفرع الخامس

                                                           
التسییر ، جامعة ورقلة،  ، رسالة ماجستیر في علوم"أثر تحریر الخدمات المصرفیة على البنوك العمومیة الجزائریة"محلوس زكیة،   1

  .79: ، ص2009

2  www.bank of algeria,dz,consulté le: 15/05/2021. 

3  www, bank of algeria,dz ,consulté le: 15/05/2021 
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المتعلق بأرصدة العملة الصعبة للأشخاص المدینین  2009فیفري  17المؤرخ في  01-09الأمر رقم  - 

  .رصید من العملة الصعبة لدى البنك الوسیط المعتمدالمقیمین یسمح لهم بفتح  غیر

المتعلق بالمعاملات وأدوات إجراءات السیاسة  2009ماي  26الصادر في  02- 09الأمر رقم  - 

  .النقدیة

المتعلق بوضع قواعد عامة للأوضاع المصرفیة  2009ماي  26الصادر في  03- 09الأمر رقم  -

  .بالقطاع المصرفي المتعلقة

  2010لسنة  2003تعدیل قانون النقد والقرض : اسادس

 حیث 2010أوت  26المؤرخ في  04- 10عن طریق الأمر رقم  2010جاء الإصلاح المصرفي لسنة 

  :1هذا الإصلاح بأهم النقاط التالیة جاء

أتي الإصلاح بتعریف البنك الجزائر وتحدید صلاحیاته ومهامه، وحرصا على استقرار الأسعار  - 

أهداف السیاسة النقدیة، وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف  هدفا منوباعتباره 

للاقتصاد السهر على الاستقرار النقدي المالي، ولهذا الغرض یكلف بتنظیم  والحفاظ علیها النمو سریع

ر على حسن سیر الوسائل الملائمة توزیع القرض وتنظیم السیولة ویسه الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل

  .الصرف التعهدات المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق

في إطار سلامة النظام المصرفي وصلابته، فرض بنك الجزائر على المصارف العاملة في الجزائر أن  - 

جاري دائن معه لتلبیة حاجات عملیات التسدید بعنوان نظم الدفع، لكي یحرص على  یكون لها حساب

فعالیتها وسلامتها، كما حدد القواعد المطبقة علیها عن طریق نظام یصدره و  نظمالسیر الحسن لهذه ال

الأخیر على أنه لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في  مجلس النقد والقرض، كما حرص هذا

البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، إلافي إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنیة 

نوعیا في رأسمال البنوك  على الأقل من رأس المال، وزیادة على ذلك تملك الدولة سهما% 51یمة ب المق

أجهزة  والمؤسسات المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة التي یخول لها واجبها والحق في أن تمثل في

  .الشركة دون الحق في التصویت

  

  

                                                           

  .06،02، المادتین رقم 2010سبتمبر  01المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  04- 10الأمر رقم  1 
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 تطور العرض النقدي في الجزائر :المبحث الثاني

-2001من أجل تحلیل الوضعیة النقدیة التي شهدها الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من سنة  

سوف نعمد إلى تحلیل تطور العرض النقدي في الجزائر ، بمختلف مكوناته و مقابلاته من خلال  2019

  .المطالب المرفقة في هذا المبحث

  اد الجزائريالكتلة النقدیة وتطورها في الاقتص: المطلب الأول

  العرض النقدي في الاقتصاد الجزائري: أولا

تولي السلطات النقدیة في مختلف الدول أهمیة كبیرة للعرض النقدي وتنظیم إصداره بما یتوافق  

العرض النقود  (البنك المركزي(والأهداف الاقتصادیة الكلیة، وهو ما یستدعي تتبع السلطة النقدیة 

فیه بزیادة حجمه أو تقلیله، وفي الجزائر یتكون العرض النقدي من النقود  والعوامل التي یمكن أن تؤثر

  :القانونیة، الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، كما أنه یتم من خلال

تعد وظیفة الإصدار النقدي في الجزائر من مسؤولیات بنك الجزائر، وهو ما نصت : الإصدار النقدي -1

والقرض، والتي نصت على أن تكون للدولة امتیاز إصدار الأوراق النقدیة  من قانون النقد) 4(علیه المادة 

والقطع النقدیة في التراب الوطني ویفوض حق ممارسة هذا الامتیاز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب 

  .1الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه

ي الاقتصاد الجزائري في تركیبة عرض النقود من خلال تساهم البنوك التجاریة ف :الائتمان المصرفي- 2 

) 10/90(الائتمان القروض المقدم للاقتصاد وعملیة خلق نقود الودائع حیث أشار قانون النقد والقرض 

أن البنوك فقط هي المؤهلة الوحیدة للقیام بالعملیات المشار : التي جاء فیها) 70(إلى ذلك في نص المادة 

أي تلقي الودائع من الجمهور ومنح القرض، وأخیرا خلق وسائل ) 68(إلى ) 66(ن إلیها في المواد م

   2.الدفع وتسییرها

  

                                                           

  .1990أفریل  14، المؤرخ في 10-90الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون النقد والقرض   1 

  .24علي صاري، مرجع سابق، ص   2
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  تطور العرض النقدي في الاقتصاد الجزائري: ثانیا

تعبر الكتلة النقدیة عن السیولة في سوق النقدیة، فهي مهمة جدا تقاس على أساسها وضعیة  

واضح على الاقتصاد،  الاقتصاد إذا كان في حالة جیدة أم لا، وفي الجزائر كان لتطور الكتلة النقدیة أثر

 تحت الطلب، والكتلة التي تضم الأوراق النقدیة والودائع 1M ویتكون العرض النقدي من المتاحات النقدیة

M2  1التي هي عبارة عنM  1 :مضافا إلیها أشباه النقود، والمتمثلة فیما یلي  

تتكون من الأوراق النقدیة والقطع النقدیة بالإضافة إلى الودائع الجاریة  :)M1(المتاحات النقدیة - 1

  .كالحسابات البریدیة الجاریة

بالمفهوم الواسع للنقود والذي تأخذ به المؤسسات المالیة  وتعني عرض النقود:  (M2) الكتلة النقدیة - 2 

الموجودات شبه  1M والنقدیة الدولیة مثل صندوق النقد الدولي، وتشمل بالإضافة إلى الموجودات النقدیة

  . النقدیة التي تتمثل في الودائع لأجل في الجزائر

تدخل في عین الاعتبار الودائع الأجل لدى تتمثل في السیولة الإجمالیة التي  :(M3) سیولة الاقتصاد- 3 

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة مثل مراكز البرید، شركات التأمین، صنادیق الادخار، السندات الصادرة 

 M3 = M2 + M1 .عن الخزینة العمومیة والودائع لأجل لدى المؤسسات غیر المصرفیة

 )2019- 2001(أما فیما یخص تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

   :الموالین) 1-3(والشكل رقم ) 1- 3(فسنوضحه من خلال الجدول رقم 

  )2019- 2001(تطور الكتلة النقدیة في الجزائر ):1- 3(الجدول رقم 

  ملیار دینار جزائري: الوحدة

النقود   البیان

الائتمانیة 

  )القانونیة(

الودائع تحت 

  الطلب

العرض 

 M1النقدي 

معدل 

 M1نمو 

الودائع 

لأجل 

شبه (

  )النقد

العرض 

 M2النقدي 

معدل نمو 

M2 

ودائع 

)CNZP(  

العرض 

 M3النقدي 

معدل نمو 

M3  

2001  577.2  661.3  1238.5  18.2  1235.0  2473.5  22.3  106.4  2579.9  -13.91  

                                                           
الاقتصادیة  ،أطروحة دكتوراه في العلوم"فرنسا –الجزائر "أثر الصیرفة الالكترونیة على السیاسة النقدیة دراسة مقارنة بلعایش میادة،   1

  .277،ص2015-2014،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،جامعةمحمد خیضر ،بسكرة ،
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2002  664.7  751.6  1416.3  14.4  1485.2  2901.5  17.30  109.4  3010.9  16.70  

2003  781.3  861.1  1643.5  16.1  1656.0  3299.5  13.71  130.1  3429.6  13.90  

2004  874.3  1291.3  2165.7  31.8  1478.7  3644.4  10.45  158.3  3802.7  10.87  

2005  921.0  1516.5  2437.5  12.5  1632.9  4070.4  11.7  276  4346.4  14.29  

2006  1081.4  2096.4  3177.8  30.4  1649.8  4827.6  18.60  335.8  5163.4  18.79  

2007  1284.5  2949.1  4233.6  33.2  1761.0  5994.6  24.17  378.7  6373.3  23.43  

2008  1540.0  3425  4964.9  17.27  1991.0  6956.0  16.03  459.8  7415.8  16.35  

2009  1829.3  3114.8  4944.4  -0.4  228.9  7173.1  3.12  578.6  7751.5  4.53  

2010  2098.6  3539.8  5638.5  14.04  2524.3  8162.8  13.79  735.4  8898.2  14.79  

2011  2571.5  4570.2  7141.7  26.65  2787.5  9929.2  21.63  1034  10963.2  23.20  

2012  2952.3  4883.2  7681.5  7.55  3333.6  11015.1  10.9  1349  12364.1  12.78  

2013  3204.0  4861.5  8249.8  7.4  3691.7  11941.5  8.4  141.3  13422.8  8.56  

2014  3658.9  5944.1  6903.0  16.4  4083.7  13686.8  14.61  1483.3  15170.1  13.01  

2015  4180.1  5153.1  9261.2  -3.6  4443.4  13704.5  0.13  1244.6  14949.1  -1.46  

2016  4497.2  4909.8  9407.0  1.6  4409.3  13816.3  0.81  1164.4  14980.7  0.21  

2017  4716.9  5549.2  10266.1  9.13  4708.5  14974.6  8.4  1035.8  16010.4  7.73  

2018  4926.8  6477.3  11204.1  11.08  5232.6  16636.7  11.09  1105.5  17742.2  0.69  

2019  5437.6  5541.7  10979.2  -3.72  5531.4  16510.7  -0.76  11905.5  17701.2  -0.23  

إعداد الطالبین بالاعتماد على بنك الجزائر، النشرة الإحصائیة الثلاثیة، الإحصائیات النقدیة والمالیة، على  من: المصدر

، 2015- 2012،مارس )39-37- 29-25-21-17- 13-9-5(، العدد alferia.dz-of-www.bank : الموقع

  .21ص 2019سبتمبر ،2011ماي ).2009-2008(دیسمبر 

  

    

  

  

  

http://www.bank-of-alferia.dz/
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  تمثیل بیاني لتطور الكتلة النقدیة) 1-3(الشكل رقم 

  

  )1-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول :  المصدر

السابقین نلاحظ أن الكتلة النقدیة في الجزائر )1- 3(والشكلین  )1-3(من خلال معطیات الجدول

ملیار دینار سنة  M1  1238.5 بلغت الكتلة النقدیةشهدت تطورا كبیرا خلال الفترة المدروسة حیث 

مرات، أما  7أي تضاعف بحوالي  2016ملیار دینار سنة  9407.0لیواصل ارتفاعه إلى  2001

یبرز لنا بوضوح التطور التصاعدي للكتلة النقدیة خلال هذه الفترة بانتقالها  M2 بالنسبة للعرض النقدي

مسجلا تضاعفا  2016ملیار دینار سنة  13816.3صل إلى لت 2001ملیار دینار سنة  2473.5من 

في تزاید مستمر طوال هذه الفترة إذا انتقلت من   M3مرات، كذلك نلاحظ أن العرض النقدي  5بأكثر من 

مرات  6، متضاعفا بحوالي 2016ملیار دینار سنة  14980.7إلى  2001ملیار دینار سنة  2579.9

 :ا إلى تمییز أربع فتراتوللتعمق في تحلیل المنحنى یقودن

، یعود إلى نمو النقود M1 خلال هذه الفترة نلاحظ نموا مستمرا للعرض النقدي ):2004- 2001(الفترة  

ملیار دینار  2165.7إلى  2001ملیار دینار سنة  1238.5العملة في التداول الذي انتقل من (القانونیة 
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ئع الجاریة تعرف نموا ملحوظا مما یعتبر دلیل بدأت الودا 2001، كما نلاحظ أنه في سنة 2004سنة 

 1:على تفضیل الأفراد للسیولة الذي یرجع إلى عدة أسباب أهمها

  زیادة أسعار الفائدة موجبة؛ 

  العادات والمعتقدات الدینیة؛ 

  زیادة ودائع المؤسسات العامة خاصة النفطیة منها؛ 

 عدم تطور المنتجات المصرفیة 

قد سجلت أعلى نسبة نمو خلال M1 النقدیة بأن مجامیع الكتلة النقدیةكما یبین تطور الوضعیة 

في سنة  M2 النقدیة كتلة، أما ارتفاع ال2003سنة % 16.1مقابل  2004سنة % 31.8هذه الفترة ب 

أي نمو الكتلة  2001سنة  ملیار دینار 2473.5ملیار دینار جزائري مقابل  2901.5إلى  2002

خلال الألفیة الجدیدة یرجع   M2، والتي تعتبر كأعلى نسبة نمو للكتلة النقدیة %22.3النقدیة بنسبة 

  2: تفسیره إلى سببین أساسیین وهما

  الزیادة في الأرصدة النقدیة الصافیة الخارجیة، والتي مثلت المقابل الأساسي لخلق النقود من النظام

 البنكي؛ 

 حیث خصص له مبلغ  2001طلاق في تنفیذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الدولة في أفریل الان

ملیار دینار جزائري لمدة متوسطة تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من  520ملاییر دولار أمریكي أي  7

  3 .2004 إلى أفریل 2001أفریل 

 2004سنة % 10.43ل النمو بنسبة قد سجلت تراجع معد M2 حیث أن مجامیع الكتلة النقدیة

وهذا التراجع یعتبر إیجابیا في التوسع النقدي راسیا بذلك الاستقرار النقدي  2001سنة % 22.3مقابل 

وتفسیر هذا یعود أساسا للتراكم المتزاید للادخار المالي من قبل مؤسسات قطاع المحروقات، أما العرض 

 2001ملیار دینار سنة  2579.9لفترة إذ انتقلت قیمته من فهو في تزاید مستمر خلال هذه ا M3 النقدي

                                                           
، )2010-1990(کلثوم صافي، أثر الإنفاق الحكومي وعرض النقود على اتجاهات الواردات تطبیق على حالة الجزائر في الفترة   1

  110، ص 2015-2014قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران الجزائر، مذكرة ماجستیر في الاقتصاد، كلیة العلوم الا

بابا عبد القادر، السیاسة النقدیة في الجزائر بین الأداء والفعالیة، الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة في ظل التحولات  -  2

 3، ص 2006أفریل  26-25القانونیة والاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، بشار، 

،مجلة )2013-2000(أیت یحي سمیر ،فعالیة السیاسة النقدیة في ظل وفرة احتیاطات الصرف حالة الجزائر خلال الفترة -  3

 .4، ص2015، 2،العدد1الاقتصاد و المالیة ،جامعة الشلف ،مجلد
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حیث قدرت ب  2001ملیار دینار مقارنة بسنة  158.3حققت  2004ملیار دینار سنة  3802.7إلى 

 .ملیار دینار 106.4

حیث كان یبلغ M, 1شهدت هذه الفترة ارتفاعا متواصلا في الكتلة النقدیة: )2009-2005(الفترة 

ملیار دینار وذلك نتیجة الارتفاع الكبیر الحجم  4944.2في حین بلغ  2001دینار سنة ملیار  2437.5

 .الودائع تحت الطلب مما یدل على توفر سیولة كبیرة لدى البنوك

وهو  2004مقارنة بسنة % 11.4ملیار دینار أي بنسبة  4070.4بمبلغ  2005في سنة  M2 وقد بلغت 

% 16.5و % 15.8لس النقد والقرض والذي یتراوح بین معدل منخفض عن المعدل الذي حدده مج

% 18.6ملیار دینار بنسبة  4827.6قیمة  2006في نهایة  M2 ، في حین بلغت2005بالنسبة لسنة 

والذي یتراوح بین  2006، وهو أكبر من معدل النمو المحدد والمستهدف لسنة 2005مقارنة بسنة 

وهذا ما أكده بنك الجزائر،  2007- 2005ن سنة حیث زاد نمو العرض النقدي م% 15.5و % 14.8

مما  2007ملیار دینار سنة  200والقطع النقدیة بلغت حوالي تدفقات النقد القانوني للأوراق  حیث أكد أن

یكشف عن تزاید الكتلة النقدیة والسیولة النقدیة لدى البنوك والمصارف، وقد أرجع بنك الجزائر هذا النمو 

  1: صة في جانب النقود القانونیة إلىفي الكتلة النقدیة خا

  لم تعد إلى المسالك البنكیة؛ 2006و  2005تسجیل عملیات سحب مالیة كبیرة بین سنتي ، 

  مع إبراز فرضیة الاكتناز المتزاید % 1.3و % 1.6تباطؤ سرعة تداول النقود القانونیة حیث تراوحت بین

 عملة الوطنیة؛ للأوراق النقدیة؛ تنامي السوق الموازیة وتهریب ال

  انطلاق برنامج دعم النمو في إطار السعي نحو مواصلة سیاسة التوسع في الإنفاق العمومي واستمرار

الانفتاح المالي مشكلا خطوة غیر مسبوقة في التاریخ الاقتصادي الجزائري، وذلك من حیث القیمة 

ز النتائج المحققة في البرنامج ملیار دینار وقد هدف بالأساس إلى تعزی 4203المرتفعة له التي بلغت 

  .2السابق

ملیار دینار، حیث سجلت الكتلة النقدیة أدنى  7173.1ب  M2 بلغت قیمة 2009وفي سنة 

وذلك راجع إلى تدهور أسعار البترول على إثر الأزمة المالیة العالمیة % 3.12مستویات نموها بمعدل 

فهو أیضا  M3 احتیاطات الصرف، أما العرض النقديوما أنجر عنها من انخفاض في نمو  2008لسنة 

                                                           
،مجلة راؤي الاقتصادي ،جامعة سوق )2013-2000(علي صاري ، سیاسة عرض النقود في الجزائر للفترة -   1

   26،ص    2014،دیسمبر7اهراس،العدد

 .4ایت یحي سمیر ،مرجع سابق ،ص-  2
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إلى  2005ملیار دینار سنة  4346.4في تزاید مستمر خلال هذه الفترة حیث انتقلت قیمته من 

  .وذلك راجع إلى ارتفاع قیمة ودائع الصندوق 2009ملیار دینار سنة  7751.7

النقدیة إلى الارتفاع من جدید  خلال هذه الفترة عادت معدلات نمو الكتلة ):2014-2010(الفترة  

وبمعدلات نمو متقاربة نتیجة الارتفاع في أسعار البترول وتراكم احتیاطات الصرف والودائع بالعملة 

ملیار دینار  5638.5من  M 3 الصعبة وكذا انطلاق البرنامج الخماسي حیث تزاید نمو المعروض النقدي

ب  2014 أعلى نسبة نمو خلال هذه الفترة سنة ملیار دینار جزائري مسجلا 9603.0إلى  2010سنة 

  .وذلك نتیجة الارتفاع الكبیر لحجم الودائع تحت الطلب ،2013سنة % 7.4مقارنة بنسبة % 16.40

ملیار   8162.8ـ، ب2010فقد عرف ارتفاعا متواصلا حیث بلغ سنة  M2 أما بالنسبة للمعروض النقدي  

ملیار دینار، أي بمعدلات أقل من الوتیرات العالیة التي میزت سنة  13686.8دینار جزائري مقابل 

، ترافق استرجاع دور الموجودات الخارجیة في 2010سنة %13.79بارتفاع قدر ب  2008إلى  2005

% 21.63النمو  معدل 2011عملیة الإنشاء النقدي واستمر هذا الارتفاع للكتلة النقدیة حیث بلغ سنة 

نتیجة تحسن الأوضاع الاقتصادیة الخارجیة واستقرار الأزمة المالیة في أمریكا وارتفاع أسعار المحروقات، 

لیبلغ مستوى % 10.9إلى % 21.63لینخفض من  2012بینما تراجع معدل نمو المعروض النقدي سنة 

ئر ذلك إلى التأثیر بالأزمة ملیار دینار، وقد أرجع محافظ بنك الجزا 11015.1المعروض النقدي 

، 1الأوروبیة وانخفاض حجم صافي الأصول الخارجیة التي تعتبر المصدر الأساسي للإنشاء النقدي

، وفي سنة %8.4ملیار دینار بمعدل نمو  11941.5فكانت قیمته  2013واستمر الانخفاض حتى سنة 

  .ملیار دینار 13686.8بلغت  ارتفاعا طفیفا، في قیمتها حیث M2 ارتفعت الكتلة النقدیة 2014

فهو أیضا في تزاید مستمر خلال هذه الفترة حیث انتقلت قیمته من M 3أما العرض النقدي  

، % 13.01أي بمعدل نمو  2014ملیار دینار سنة  15170.1إلى  2010ملیار دینار سنة  8898.2

  .ودائع الصندوق وذلك راجع إلى ارتفاع قیمة% 8.56حیث بلغ معدل نمو  2013مقارنة بسنة 

حیث كان ، M 1خلال هذه الفترة عرفت ارتفاعا متواصلا في الكتلة النقدیة ):2016-2015(الفترة  

، حیث تقلص معدل نمو الكتلة 2016سنة  9407.0مقابل  2015ملیار دینار سنة  9261.2یبلغ 

                                                           
لس الشعبي الوطني، ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المج2012محمد لكصاسي، التطورات الاقتصادیة والنقدیة في الجزائر سنة   1

  22.، ص 2013مارس 



                                                )2019-2001(تحلیل اثر العرض التقدي على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر         :لثالفصل الثا

 

 
82 

أثر ارتفاع  تحت 2016في سنة % 1.6، فقد سجل ارتفاعا قدره 2015في سنة  M1  %3.6 النقدیة

وذلك بالرغم من تقلص  %7.4والودائع لدى مركز الصكوك البریدیة ب % 9.5التداول النقدي الورقي 

فقد  M2 الودائع تحت الطلب على مستوى المصارف والخزینة العمومیة، أما فیما یخص المجمع النقدي

ملیار دینار جزائري في  13704.5حیث بلغ  2015عرف تطورا متباینا بالقدر الذي كان علیه في سنة 

مقابل % 0.81نسبة ، أي ارتفاع طفیف في معدل النمو ب2016ملیار دینار سنة 13816.3حین بلغ 

فقد سجل انخفاضا خلال هذه الفترة، حیث بلغ  3Mالعرض النقدي  أما فیما یخص. 2015سنة % 0.13

عود إلى الارتفاع من جدید ، لی% 1.46- ملیار دینار مقارنة بالسنة السابقة وبمعدل نمو  14949.1

وهذا نتیجة للانخفاض المعتدل  2016ملیار دینار نهایة سنة  14980.7والذي قدر ب  %0.21بمعدل 

  1:نوعا ما في الودائع لأجل، ویرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها

  في حدوث عجوزات  2016واستمر إلى غایة  2015الانخفاض الحاد في أسعار البترول الذي بدأ في

 كبیرة في الرصید الإجمالي المیزان المدفوعات؛ 

  التقلص المعتبر للاحتیاطي النقدي الناجم عن هذه العجوزات؛ 

 النمو الضعیف أو شبه المنعدم في الكتلة النقدیة (M2) كما كان 0.81% بنسبة 2016، في سنة ،

 .%0.13ب  2015علیه الحال في 

الأكثر استخداما وأهمیة من بین المجمعات النقدیة  M2 نظریا وفي الجزائر یعتبر المجمع النقدي

والذي یمثل المجمع القاعدي للوضعیة النقدیة، وهذا نتیجة للأثر الذي تمارسه بعض الوسائل الخاصة 

لكتلة النقدیة وتخفیض معدلات التضخم، والحفاظ من جهة أخرى بالبنك المركزي من أجل التحكم في ا

حیث یضم هذا المجمع النقدي النقود القانونیة الموجودة في  2على استقرار في المستوى العام للأسعار،

  M 2 التداول خارج البنوك التجاریة والودائع تحت الطلب والتي تمثل الكتلة النقدیة بالمعنى الضیق

اه النقود والتي تمثل ودائع التوفیر والودائع لأجل بالعملة الوطنیة أو بالعملة الصعبة إضافة إلى أشب

  .المحصلة من طرف الأعوان غیر المالیین لدى البنوك، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المطلب الثاني

                                                           
  .131-129، ص 2017، سبتمبر 2016بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي   1

، مجلة البشائر الاقتصادیة، "دراسة تحلیلیة) 2015جوان  -2000(شلغوم عمیروش، فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  2

 .41، ص 2017، مارس 1، العدد 03الجزائر، المجلد  -جیجل جامعة
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في من خلال كعطیات الجدول والشكلین السابقین نلاحظ ان الكتلة النقدیة  ):2019- 2017(الفترة 

ملیار دینار سنة  M1 940.0الجزائر شهدت تطورا كبیرا خلال الفترة المدروسة حیث بلغت الكتلة الندیة 

في سنة  %1.6بـ  M1، حیث زاد معدل نمو الكتلة النقدیة 2017خلال سنة  10266.1مقابل  2016

بدأت الودائع الجاریة  2001، كما نلاحظ انه في سنة 2017سنة  9.13، فقد سجل ارتفاع قدره 2016

  :ي یرجع إلى عدة أسباب نذكر منهاالأفراد للسیولة الذتعرف نموا ملحوظا مما یعتبر دلیل على تحصیل 

 زیادة أسعار الفائدة موجبة. 

 العادات والمعتقدات الدینیة 

 ئع المؤسسات العامة خاصة النفطیة منهازیادة حجم ودا. 

 عدم تطور المنتجات المصرفیة. 

 13816.3 2016فقد عرف تطورا متباینا حیث بلغ سنة  M2أما فیما یخص المجمع النقدي 

ملیار دینار، أي ارتفاع في معدل النمو  14974.6، 2017ملیار دینار جزائري في حین بلغ سنة 

  .2016في سنة  0.81مقابل  %8.4بنسبة 

سجل ارتفاع أیضا خلال هذه الفترة حیث بلغ  فقد M3أما فیما یخص العرض النقدي 

  .%7.77ملیار مقارنة بالنسبة السابقة وبمعدل نمو  140140.4

 10266.1، 2017ارتفاعا ملحوظا حي كان حیث بلغ سنة  M1قد عرفت  2018أما في سنة 

من  M1حیث زاد معدل نمو  2018ملیار دینار جزائري سنة  11404.1ملیار دینار جزائري مقابل 

  .2018سنة  11.08إلى  2017سنة  9.13

فقد عرف هو الآخر تطورا ملحوظا بالقدر الذي كان علیه في  M2أما فیما یخص الجمع النقدي 

ملیار دینار أي ارتفاع  14974.6مقارنة بالسنة الماضیة حیث كان  16636.7ث بلغ حی 2017

، أما فیما یخص العرض النقدي 2018سنة %11.09إلى  2017سنة  %8.4من   M2ضعیف في 

M3   أما 0.69ملیار دینار مقارنة بالسنة السابقة وبمعدل نمو  17742.2فقد شهد ارتفاع حیث بلغ ،

مقارنة بالسنة  109792فقد شهد العرض النقد انخفاضا ملحوظا حیث بلغ  2019فیما یخص سنة 

إلى  %11.08ملیار دینار جزائر حیث تقلص معدل الكتلة النقدیة من  14404.1السابقة حیث كان 

فعرف هو الآخر انخفاضا متباینا بالقدر الذي كان  M2، أما فیما یخص المجمع النقدي %  -3.72
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ملیار دینار جزائر، مقارنة بالسنة الماضیة الذي بلغ  16510.7علیه في السنة الفارطة حیث بلغ 

، أما فیما -0.76إلى  11.09ملیار دینار جزائري أي انخفاضا في معدل النمو من  16636.7

ملیار دینار  17701.2سجل ارتفاعا متباینا خلال هذه الفترة حیث بلغ  فقد  M3العرض النقدي  یخص

  :ویرجع ذلك إلى عدة أسباب 0.69مقارنة بالسنة السابقة الذي بلغ فیها  2019جزائري سنة 

  في حدوث عجوزات  2019واستمر إلى غایة  2018الانخفاض الحاد في أسعار البترول الذي بدأ في

 .رة في الرصید الإجمالي لمیزان المدفوعاتكبی

 التقلص المعتبر الاحتیاطي النقدي الناجم عن هذه العجوزات. 

 للكتلة النقدیة  الشبه المنعدم النمو الضعیف أوM2  والتي تعتبر الأكثر استخداما وأهمیة من بین

  .المجمعات النقدیة

   الجزائرتطور مكونات الكتلة النقدیة في : المطلب الثاني 

، وبالخصوص السنوات الأخیرة ارتفاعا مستمرا )2016-2001(لقد تمیزت السنوات الممتدة من 

 مما صاحب ذلك ارتفاع نسبي في العرض النقدي الحقیقي M2 بتوسع نقدي أي بعنوان الكتلة النقدیة

(M2/p)  2- 3(، كما هو موضح في الجدول رقم(. 

-2001(النقدي الحقیقي في الجزائر خلال الفترة جدول یوضح تطور العرض )2-3(جدول رقم 

2019.(  

  ملیار دینار: الوحدة

  العرض النقدي  السنوات

M2 

معدل نمو 

M2 

الرقم القیاسي 

  IPCللأسعار 

  العرض الحقیق

M2/P 

معدل نمو العرض 

  %الحقیقي 

2001  2473.5  22.3  557.6  4.44  17.46  

2002  2901.5  17.30  565.5  5.13  15.54  

2003  3299.5  13.71  580.10  5.69  10.92  

2004  3644.4  10.45  600.78  6.07  6.68  

2005  4070.4  11.7  610.62  6.67  9.88  

2006  4827.6  18.60  626.09  7.71  5.60  

2007  5994.6  24.17  648  9.25  19.97  

2008  6956.0  16.03  676.9  10.28  11.14  

2009  7173.1  3.12  131.10  54.71  432.19  
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2010  8162.8  13.79  136.23  59.92  9.52  

2011  9929.2  21.6  142.39  69.73  16.37  

2012  11015.1  10.9  155.05  71.04  1.88  

2013  11941.5  8.4  160.10  74.59  4.99  

2014  13686.8  14.61  164.77  83.06  11.36  

2015  13704.5  0.13  171.39  79.96  3.73 -  

2016  13816.3  1.81  183.70  75.21  5.94 -  

2017  14974.6  8.4  193.97  77.20  2.64  

2018  16636.7  11.09  202.25  82.25  6.54  

2019  16510.7  0.76 -  206.20  80.07  2.65 -  

  .11، وبنك الجزائر، مرجع سابق، ص )1- 3(من إعداد الطالبتین اعتمادا على الجدول رقم  :المصدر

  ).2019- 2001(خلال الفترة  M2/P(منحنى تطور العرض النقدي الحقیقي ): 2- 3(الشكل 

  

  

  )2-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول :  المصدر

  :نسجل الملاحظات التالیة) 2- 3(والشكل رقم ) 2- 3(من خلال معطیات الجدول رقم 

بمضاعفات متقاربة من  (M2/P) نلاحظ تطور العرض النقدي الحقیقي ):2007-2001(خلال الفترة  

وبمعدلات نمو متذبذبة إذ انتقل من  2007ملیار دینار سنة  9.25إلى  2001دینار سنة ملیار  4.44

وهذا نتیجة الارتفاع المستمر والمتقارب للعرض  2007سنة % 19.97إلى  2001سنة % 17.46

  .والسیولة النقدیة لدى البنوك M2 النقدي
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قد تطور بمضاعفات متفاوتة إذ  نلاحظ أن العرض النقدي الحقیقي ):2014-2008(الفترة أما خلال  

، وبمعدلات نمو 2014ملیار دینار سنة  83.06إلى  2008ملیار دینار سنة  10.28انتقل من 

كأعلى نسبة نمو للعرض % 432.19إلى  2009لیرتفع سنة  2008سنة % 11.14متذبذبة، حیث بلغ 

البنوك، وبعد هذه الذروة المسجلة النقدي الحقیقي خلال هذه الفترة مما یدل على توفر سیولة كبیرة لدى 

كأدني نسبة % 1.88لیصل إلى  9.52%با  2010تأكد الاتجاه نحو التراجع ابتداء من سنة  2009في 

لیرتفع مرة أخرى بوتیرة أقل شدة من الفترات السابقة إلى أن یصل معدل نمو العرض  2012نمو سنة 

ة ارتفاعا مستمرا في الأسعار مما أدى إلى وعرفت هذه المرحل، 2014سنة % 11.36النقدي الحقیقي 

  1:حدوث ظاهرة التضخم ویرجع ذلك لعدة أسباب أهمها

  برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي؛ "زیادة الإنفاق الحكومي 

 زیادة الكتلة النقدیة M2  یقارب الزیادة ملیار دینار أو ما  13686.8ملیار دینار إلى  6956.0من

 ؛)2014- 2008(بضعفین سنتي 

  ارتفاع الأسعار الدولیة للمواد الفلاحیة الأساسیة المستوردة. 

ة إذ انتقل من بشهدت هذه الفترة انخفاضا متزامنا بمضاعفات متقار ): 2016- 2015(أما خلال الفترة 

نمو سالبة وشبه منعدمة وبمعدلات  2016ملیار دینار سنة  75.21إلى  2015ملیار دینار سنة  79.96

، حیث یساهم التراجع القوي لوتیرة نمو العرض 2016سنة % - 5.94إلى  2015سنة % 3.73من 

النقدي الحقیقي في إرساء قاعدة الاستقرار المالي والنقدي ویرجع تفسیر تقلص النمو في العرض النقدي 

الانخفاض الحاد في أسعار البترول  إلى إتباع الجزائر برنامج تقشف صارم وهذا نتیجة (M2/P) الحقیقي

مما أدى إلى حدوث عجوزات كبیرة في الرصید الإجمالي لمیزان المدفوعات، والتقلص المعتبر للاحتیاطي 

   .M2 النقدي الناجم عن هذه العجوزات، كذلك النمو الضعیف أو شبه المنعدم في الكتلة النقدیة

شهدت هذه الفترة ارتفاع متزامنا بمضاعفات متقاربة إذ انتقل من  ):2019- 2017(خلال الفترة 

وبمعدل  2018ملیار دینار جزائري سنة  16636.7إلى  2017ملیار دینار جزائري سنة  14974.6

، حیث یساهم الارتفاع أو التقدم القوي لوتیرة 2018سنة 11.09و  2017سنة  %8.4نمو موجب بنسبة 

                                                           
صلاح الدین كروش، البحث عن مثلویة متغیرات الاقتصاد الكلي حسب المربع السحري لكالدور محاولة تطبیقیة على الاقتصاد   1

 -التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .76، ص 2016-2015الجزائر، 
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في إرساء البترول مما أدى إلى حدوث انتعاشات كبیرة في الرصید الإجمالي  نمو العرض النقدي الحقیقي

 .لمیزان المدفوعات، والارتفاع المعتبر لاحتیاطي النقدي الناجم عن هذه العجوزات

النقود الائتمانیة، الودائع تحت : الأساسیة مكوناتالیقودنا إلى تحلیل  M2 فتحلیلنا للكتلة النقدیةومنه   

  :كما یلي) 2019- 2001(، وتطور هذه المكونات ونسبها خلال الفترة )نقدیةشبه (دائع لأجل الطلب والو 

  M2تطور مكونات المعروض النقدي ): 3- 3(الجدول رقم 

  ملیار دینار: الوحدة

الودائع تحت  النقود الائتمانیة  السنوات

 الطلب

الودائع لأجل 

  )شبه النقود(

نسبة النقود 

  الائتمانیة إلى

M2
 

نسبة الودائع 

تحت الطلب 

  M2إلى 

نسبة الودائع تحت 

  M2الطلب لأجل 

2001  577.2  661.3  1235.0  23.34  26.73  49.92  

2002  664.7  751.6  1485.2  22.90  25.90  51.18  

2003  781.3  862.1  1656.0  23.68  26.13  50.18  

2004  874.3  1291.3  1478.7  23.99  35.43  40.57  

2005  921.0  2096.4  1632.9  22.62  37.26  40.11  

2006  1081.4                           2096.4  1649.8  22.40  43.42  34.17  

2007  1284.5  2949.1  1761.0  21.42  49.19  29.37  

2008  1540.0  3425  1991.0  22.13  49.23  28.62  

2009  1829.3  3114.8                                                                                                                             2228.9  25.50  43.42  31.07  

2010  2098.6  3539.8  2524.3  25.70  43.37  30.92  

2011  2571.5  4570.2  2787.5  25.89  46.02  28.07  

2012  2952.3  4885.2  3333.6  26.8  44.35  30.26  

2013  3204.0  4861.5  3691.7  26.83  40.71  30.91  

2014  3658.9  5944.1  4083.7  26.73  43.43  29.84  

2015  4108.1  4153.1  4443.4  29.98  37.60  32.42  

2016  4497.2  4909.8  4409.3  32.55  35.54  31.91  

2017  4716.9  1554.2  4708.5  31.50  37.05  31.45  

2018  4926.8  6477.3  5232.6  29.6  38.93  31.45  

2019  5437.6  5541.7  10979.2  32.93  33.56  66.49  

  ).2-3: (من إعداد الطالبتین بالاعتماد على الجدول رقم: المصدر
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  2019- 2001خلال الفترة  m2منحنى تطور مكونات المعروض النقدي  :)3-3(الشكل رقم

  

  )3-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول : المصدر 

  2019- 2001خلال الفترة  m2تطور نسب مكونات المعروض النقدي  :)4-3(الشكل رقم 

  

  )4-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول : المصدر 

  :نسجل الملاحظات التالیة) 4-3(و ) 3- 3(والشكلین ) 3- 3(من خلال معطیات الجدول رقم 
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  :النقود الائتمانیة - 1

الأوراق والقطع النقدیة المساعدة،  تتكون هذه النقود التي یتم إصدارها من طرف بنك الجزائر من   

 577.2حوالي  2001حیث بلغ حجمها سنة  1.وتعتبر هذه النقود أكثر سیولة في مكونات الكتلة النقدیة

خلال هذه الفترة وواصل حجمها في  M2 إلى الكتلة النقدیة 23.34%ملیار دینار أي ما یقارب نسبة 

كادني نسبة لها وهذا % 21.42ملیار دینار وبنسبة  1285.3بحوالي   2007التزاید إلى غایة سنة 

بنك المركزي من أجل امتصاص الفائض المتداول خارج نتیجة السیاسة النقدیة الصارمة التي اتبعها ال

ملیار دینار  1285.3مقابل  2016ملیار دینار سنة  4497.2الجهاز المصرفي لیواصل ارتفاعها إلى 

مرات، مع استمرار الاتجاه التصاعدي لحصة النقود الائتمانیة  3، أي تضاعفت بحوالي 2007سنة 

نهایة % 32.6ثم   2015في نهایة % 29.98إلى  2014سنة % 26.7التي انتقلت من  M2 ضمن

  .2016سنة 

  :الودائع تحت الطلب - 2 

والتي تتكون من النقود الجاریة لدى البنوك التجاریة، النقود الجاریة لدى مراكز البرید وصنادیق  

وقد كانت نسبة الودائع الجاریة إلى المعروض النقدي تمثل  .الادخار وودائع الأموال الخاصة في الخزینة

من  %25.90إلى نسبة  2002ملیار دینار ولتنخفض بعد ذلك في سنة   661.3سنة % 26.73نسبة 

ملیار  1291.3بحجم  2004ملیار دینار، ثم ارتفعت سنة  751.6أي ما یقارب  M2 المعروض النقدي

مرتفعة لزیادة هذه الودائع هي التي تفسر نسبة كبیرة في نمو الكتلة ، والوتیرة ال%35.43دینار أي بنسبة 

وهذا ناتج عن عاملین   10.45%ملیار دینار وبمعدل نمو  3644.4حیث بلغة آنذاك   M2النقدیة

   2:أساسیین وهما

 ارتفاع الودائع بالدینار؛ 

 اتالتراكم المتزاید للادخار المالي من طرف الأفراد ومؤسسات قطاع المحروق. 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في )2005-1990(بوزعرور عمار، السیاسة النقدیة وأثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حالة الجزائر   1

  . 252، ص 2008-2007جزائر، العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ال

،اطروحة ذكتوره في العلوم 2005-1990بوزعرور عمار، السیاسة النقدیة وأثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حالة الجزائر   2

  .254، ص  2015-2014الجزائر،-الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة البلیدة
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  وبلوغها   2008مرات من حجمها سنة  3أي ما یقارب  2004وواصل حجمها في التزاید مقارنة بسنة

ملیار دینار جزائري، وهذا بسبب  3425أي % 49.23ب  M2 كأعلى نسبة إلى المعروض النقدي

 ).الأزمة المالیة العالمیة(التأثر بالصدمات الخارجیة 

قدرت بنسبة  2009متذبذبة ففي سنة  M2 تحت الطلب إلىأصبحت بعد هذه الفترة نسبة الودائع 

ملیار دینار و  5153.1 2016و  2015ملیار دینار، لتبلغ سنتي  3114.8أي ما یقارب % 43.42

، 2016في نهایة   35.54%ثم  2015لسنة % 37.60ملیار دینار على التوالي وبنسبة  4909.8

لطلب في القطاعات خارج المحروقات، خاصة على حیث نجم هذا التراجع عن انخفاض الودائع تحت ا

، بینما ارتفعت الودائع تحت الطلب في قطاع 7.2%المصارف العمومیة، أي انخفضت ب  مستوى

وهذا ما أدى إلى انخفاض حصة الودائع تحت الطلب في مجمل % 10.6المحروقات من جهتها ب 

  2015.1نهایة  في% 46.7مقابل % 45.8الودائع المجمعة من طرف المصارف ب 

   ):أشباه النقود(الودائع لأجل  

   2:وهي عبارة عن ودائع مجمدة لفترة محددة، وتعطى مقابل فوائد وهي تتكون من

  الودائع لأجل لدى البنوك؛ 

 الودائع لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط CNEP. 

  M2تمیزت نسبة الودائع لأجل إلى الكتلة النقدیة ) 2005- 2001(خلال الفترة الممتدة من     

ملیار دینار وكأعلى نسبة  1235.0أي ما یقارب % 49.92قدرت ب  2001بالارتفاع ففي سنة 

ملیار دینار مما یدل على تغیر التوجهات  1485.2أي ما یقارب % 51.18ب 2002سنة 

، 2003بالانتقال إلى اقتصاد السوق، كما عرفت هذه الودائع نمو كبیر سنة  الاقتصادیة والاهتمام

ابتداء من  M2 حیث صنفت من فئة الودائع الأكبر نمو خلال هذه السنة ارتفاع حجم السیولة المحلیة

  3:إلى عاملین أساسیین هما 2001سنة 

  الزیادة في الأرصدة النقدیة الصافیة الخارجیة؛ 

                                                           
  .86، مرجع سابق، ص 2016ائر، التقریر السنوي بنك الجز   1

، مذكرة )2013-1990(بوتیارة عنتر، تقدیر دالة الطلب على النقود باستخدام نماذج القیاس الاقتصادي دراسة حالة الجزائر للفترة   2

  .76، ص2010ماجستیر العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 

  .254بوزعرور عمار، مرجع سابق، ص   3
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 2001ذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئیس الجمهوریة في أفریل من سنة الانطلاقة في تنفی 

لمدة متوسطة تمتد إلى ) ملیار دینار 250(ملاییر دولار أي حوالي  7حیث خصص له مبلغ 

وكذلك البرنامج الخماسي الذي یمتد من سنة  2004إلى افریل  2001سنوات ابتداء من أفریل 3

 .ملیار دولار 120ي یحتاج إلى أموال ضخمة قدرت ب الذ 2009إلى سنة  2005

  1: كما یرجع سبب ارتفاع نسب هذه الودائع أكثر من النقود الأخرى إلى    

  تحسین الخدمات المصرفیة لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن لتقبل هذه الخدمات؛ 

 ارتفاع مستوى التنمیة الاقتصادیة للبرنامج المذكور سلفا. 

أي ما یقارب % 31.07قدرت بنسبة  2009حیث بدأت في الانخفاض بعد هذه الفترة ففي سنة    

% 32.42ملیار دینار وواصلت في الانخفاض بعد هذه السنة إلى أن استمرت نسبتها إلى  2228.9

ملیار دینار   2228.9على التوالي، أي تضاعفت بمرتین من  2016و 2015سنتي % 31.91و 

على التوالي، وهذا الانخفاض المعتدل نوعا ما في ودائع لأجل والمقدر ب  2016و  2015سنتي 

، ثم %3.6راجع للمؤسسات العمومیة كون الودائع لأجل للقطاع الخاص ارتفعت ب % 0.52

، مقابل %8.4، وارتفعت في المصارف الخاصة %1.6انخفضت في المصارف العمومیة بنسبة 

% 26.7و % 7.3قدرها  2015مصارف الخاصة في سنة زیادات في المصارف العمومیة وفي ال

على التوالي، هذا ما أدى إلى ارتفاع حصة الودائع لأجل في مجموع الودائع المجمعة التي انتقلت من 

  2016.2نهایة  حجمفي % 54.2إلى  2015في نهایة سنة % 53.3

  )  2019-2006(تطور مقابلات النقدیة في الجزائر خلال الفترة : الثالثالمطلب 

التي تقابل عملیة إصدار العملة من طرف النظام المصرفي، لذلك فالتغیرات  هي الأصول والدیون  

التي تطرأ على مستوى الكتلة النقدیة یرجع سببها إلى الأجزاء المكونة والمقابلة لها بتغیراتها انخفاضا 

نیة البنوك، وهذه المقابلات تتكون وارتفاعا، وتمثل هذه المقابلات حقوقا تظهر في جانب الأصول من میزا

صاد والقروض المقدمة غلى الأصول الخارجیة، القروض المقدمة إلى الاقت: من عناصر ثلاثة وهي

  .الخزینة

                                                           
  .256زعرور عمار، المرجع نفسه، ص بو   1

  .86، مرجع سابق، ص 2016بنك الجزائر، التقریر السنوي  2
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تتیح الأصول الخارجیة خلق حقوق على باقي العالم، أي أنها تقیس  :تطور الأصول الخارجیة: أولا

وردها في الأجل القصیر، وتشمل هذه الأصول مجموع وسائل إمكانیات البلد للتكفل باحتیاجاته التي یست

الدفع الدولیة الموجودة لدى الجهاز المصرفي من الذهب والعملات الأجنبیة ویتمثل مصدر هذه الأصول 

  :في

  1.صادرات السلع والخدمات والمداخیل الصافیة لرؤوس الأموال وتحویلات الأشخاص إلى الداخل

من مجموع الإیرادات، نجد أن حجم  %98عائدات البترول التي تقارب وباعتماد الجزائر على   

الأصول الخارجیة مرتبط ومتعلق بأسعار النفط، ففي فترة التسعینات كانت أسعار النفط مرتفعة حیث بلغ 

التي  1993و 1992لتنخفض قلیلا سنتي  1991ملیار د ج سنة  24.28حجم الأصول الخارجیة 

ملیار دج إلى  775.94بلغت  2000قیات مع صندوق النقد الدولي، وفي سنة تزامنت مع تطبیق الاتفا

من مقابلات الكتلة النقدیة  % 90.17ملیار دج حیث شكلت  5515لمبلغ  2006أن وصلت في سنة 

في الجزائر وهذا ارتفاع راجع لأسعار البترول، الامر الذي جعل الموجودات الخارجیة الصافیة خلال فترة 

ملیار  15375.4تفوق السیولة النقدیة وشبه النقدیة في الاقتصاد الوطني، حیث بلغت  )2015- 2005(

ملیار دج في نفس السنة، لتشهد انخفاضا بعد ذلك  13816.3مقابل كتلة نقدیة تقدر بـ  2015دج سنة 

 2018ملیار دج وواصلت الانخفاض لتصل في سبتمبر  11227.4مبلغا قدره  2017حیث بلغت سنة 

  .ملیار دج 10249.1لمبلغ 

یؤدي تراكم احتیاطات الصرف إلى زیادة عرض النقود، ویتعلق الأمر هنا بإصدار عملة وطنیة مقابل 

عملات أجنبیة، وهذا في حالة قیام البنك المركزي بشراء العملات لدى الخزینة العامة والبنوك التجاریة، 

المركزي إلى التخلي عن قسط من العملات وعلى العكس من ذلك یؤدي انخفاض هذه الاحتیاطات بالبنك 

الأجنبیة لصالح الخزینة العامة والبنوك، وهو ما یؤدي إلى سحب مقدار من العملة الوطنیة من التداول 

  .ونقصان في الكتلة النقدیة، لذا تعتبر احتیاطات الصرف الرسمیة أهم مقابل لمجامیع الكتلة النقدیة

هي عبارة عن القروض المقدمة من طرف البنوك إلى الأعوان : لوطنيالقروض المقدمة للاقتصاد ا: ثانیا

  :الاقتصادیین غیر المالیین وذلك من اجل مواجهة احتیاجاتهم ونمیز بین نوعین من هذه القروض

                                                           
، جامعة سوق 4، مجلد 07ن مجلة رؤى الاقتصادیة، ع )2013-2000(علي صاري، سیاسة عرض النقود في الجزائر للفترة   1

  .30، ص 2014أهراس، الجزائر، 
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القروض المقدمة من طرف البنوك التجاریة لصلح الأعوان الاقتصادیین بمقدار معین باستعمال  - 

  الشیكات أو التحویلات؛

إلى البنوك التجاریة لتلبیة حاجاتها من ) بنك الجزائر(القروض المقدمة من طرف البنك المركزي  - 

السیولة النقدیة، حیث یتم تقدیم هذه القروض على أساس القیام بإعادة خصم للأوراق التجاریة التي تقدمها 

  1.الجزائر بصفة الملجأ الأخیرالبنوك التجاریة لقاء تعاملها مع الأعوان الاقتصادیین غیر المالیین لبنك 

ملیار دج لتحسن أوضاع  1266.8كانت القروض المقدمة للاقتصاد قد بلغت  2002ففي سنة 

 1905.4مبلغ 2006الاقتصادیة في الجزائر بعد فترة التسعینات، واستمرت في التزاید حتى بلغت سنة 

، وذلك %18.6ائري بمعدل نمو ملیار دینار جز  2615.5بلغت  2008ملیار دینار جزائري، وفي سنة 

سبي للقروض المتوسطة والطویلة الأجل التي انتقلت حصتها النسبیة نراجع لاستمرار المیل التصاعدي ال

 2011، وبلغت سنة 2008في نهایة دیسمبر  % 52.62غلى  %49.6من القروض للاقتصاد من 

لیار دینار جزائري بمعدل نمو م 5156.3لمبلغ  2013ملیار دینار جزائري لتصل سنة  3726.5مبلغ 

والقطاع العمومي ) ملیار دینار جزائر 2721.97(موزعة بین القطاع الخاص بما فیه الأسر  20.26%

وذلك بنسبة اكبر  في شكل قروض متوسطة وطویلة الأجل، حیث ) ملیار دینار جزائري 2434.33(

ابیر التسهیلیة المتخذة من طرف وهذا بسبب التد  %79.4بـ  2013بلغت حصتها النسبیة في نهایة 

 %11.8ملیار دینار جزائري بمعدل نمو  7277.2إلى  2015، لتنتقل سنة 2013الدولة في بدایة سنة 

ملیار دینار جزائري وسنة  7909.9مبلغ  2016من مقابلات الكتلة النقدیة لتبلغ سنة  % 31.3مشكلة 

ممنوحة من طرف البنوك  %13.2منها  % 12.3ملیار دینار جزائري بنسبة نمو  8880مبلغ  2017

  .ملیار دینار جزائري 9792.6لمبلغ  2018الخاصة لتصل في سبتمبر 

تتمثل القروض الممنوحة إلى الدولة الممثلة في الخزینة العمومیة في  :القروض المقدمة للخزینة: ثالثا

ندات الخزینة العامة من طرف التسبیقات التي یمنحها البنك الجزائري للخزینة العامة، الاكتتاب في س

البنوك التجاریة وحتى الأشخاص، ودائع المؤسسات والأشخاص في حسابات الخزینة والتي منها 

  2 .الحسابات البریدیة

                                                           
  .31علي صاري، المرجع السابق، ص   1

  .32، ص المرجع نفسه  2
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لقد عرف حجم هذه القروض انخفاضا ملفتا للانتباه في السنوات الأخیرة حیث سجل قیم سالبة   

نظرا لتحسن الأوضاع الاقتصایة وارتفاع أسعار البترول  ملیار دینار وذلك - 20.59بـ  2004ابتداء من 

ملیار دینار  -1304.1مبلغ  2006وتقلقل دور الخزینة في عملیة التنمیة، حیث بلغت قیمتها سنة 

 - 1992.3قدرت بمبلغ  2014ملیار دینار وفي سنة  -33392.9غلى  2010لتواصل الانخفاض سنة 

ین أصبحت الدولة مدینا صافیا تجاه النظام المصرفي بمبلغ أ 2015ملیار دینار، إلى غایة دیسمبر 

ملیار دینار  4691.9ملیار دینار مقابل  5335.2إلى  2018ملیار دینار لتصال في سبتمبر  567.5

في المقابل  أن، إلا - %11على الرغم من انخفاض مستحقات المصارف على الدولة بـ  2017سنة 

ى الدولة ارتفاعا نتیجة الشراء المباشر لسندات الخزینة في إطار عرفت صافي مستحقات بنك الجزائر عل

  :ملیار دینار، ویمكن تقدیم ما ذكرناه في الجدول التالي 2485التمویل غیر التقلیدي بمبلغ قدره 

  .)2019-2006(تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة ): 4- 3(الجدول رقم 

صافي الموجودات   السنوات

  الخارجیة

القروض إلى 

  الدولة

القروض إلى 

  الاقتصاد

مجموع مقابلات 

  الكتلة النقدیة

معدل نمو مجموع 

  %مقابلات الكتلة النقدیة

2006  5515  1304.1 -  1905.4  6116.3  21.7  

2007  7415.5  2193.1 -  2205.2  7427.6  21.4  

2008  10246.9  3627.3 -  2615.5  9235.1  24.3  

2009  10886  3488.9 -  3086.5  10483.6  13.5  

2010  11997  3392.9 -  3268.1  11872.2  13.2  

2011  13922.4  3406.6 -  3726.5  14242.3  20.0  

2012  14940  3334-  4287.6  15893.6  11.6  

2013  15225.2  3235.4 -  5156.3  17146.1  7.9  

2014  15734.5  1992.3 -  6504.6  20246.8  18.1  

2015  15375.4  567.5  7277.2  23220.1  14.7  

2016  12586  2682.2  7909.9  23188.1  0.1 -  

2017  11227.4  461.9   8880  24799.3  6.9  

2018  10249.1  5335.2  9792.6  25376.9  2.3  

2019  7598.7  7023.9  10857.8  25480.4  0.40  

  من إعداد الطالبین بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر: المصدر
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  2019- 2006یمثل تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  )5- 3(الشكل رقم

  

  )5-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول  :المصدر   

حیث  2006نلاحظ من خلال الجدول السابق التراكم المتزاید لصافي الموجودات الخارجیة بدایة من سنة 

، وقد تم 2018ملیار دینار في سبتمبر  10249.1ملیار دینار في هذه السنة إلى  5515انتقلت من 

منتقلة  2014إلى غایة سنة  2004القروض للدولة حیث سجلت قیم سالبة منذ سنة التخلي عن تقدیم 

، ونتیجة لتراكم هذه 2014ملیار دینار سنة  -1992.3إلى  2006ملیار دینار سنة  - 1304.1من 

، أما )خارج الموازنة العامة(صندوق لضبط موارد المحروقات  2000الأصول أنشأت السلطات في سنة 

غیر التقلیدي إذ  أصبحت الدولة مدینا صافیا بسبب التمویل 2018إلى غایة سبتمبر  2015منذ دیسمبر 

ملیار دینار، أما القروض إلى الاقتصاد فقد تزایدت هي الأخرى من  5335.2بلغت القروض إلى الدولة 

  .2018ملیار دینار في سبتمبر  9792.6غلى  2006ملیار دینار سنة  1905.4

  )2019-1200(تحلیل أثر العرض النقدي على المتغیرات المالیة والخارجیة للفترة : المبحث الثالث

تختلف اثار العرض النقدي من خلال اختلاف المتغیرات المتعلقة به ، ومن خلال هذا المبحث سوف   

و المیزانیة العامة وهذا في المطلب الاول ، اما المطلب الثاني نحاول تبیان العلاقة بین العرض النقدي 

التعرض للعجز التوأم مندل فلمنج من سنتناول العلاقة بین العرض النقدي و المیزان التجاري ومن ثم 

  .في المطلب الثالث) bp-lm-is(خلال منحنى 
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  تحلیل أثر العرض النقدي على المیزانیة العامة في الجزائر: المطلب الأول

لتسجل ) 2008- 2001(عرفت الموازنة العامة فائضا كبیرا ومتواصلا خلال الفترة الممتدة من   

یة، فانتهاج سیاسة انفاقیة توسعیة أدى إلى تزاید كبیر في حجم الإنفاق عجز موازي خلال السنوات الموال

العام خصوصا وأن الجزائر شرعت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي عبر عدة مراحل خلال هذه 

المرحلة وهو ما تطلب غلافا مالیا ضخما یساهم بشكل كبیر في ارتفاع النفقات العامة، وقد كانت مشكلة 

زي من أهم المشاكل المالیة التي تعاني منها الجزائر، وفي هذا المطلب سنحاول تحلیل أثر العجز الموا

 :العرض النقدي على المیزانیة العامة في الجزائر وذلك من خلال تحلیلنا للجدول التالي

خلال ) P2M/(تطور مكونات الموازنة العامة في الجزائر والعرض النقدي الحقیقي ): 5-3(جدول رقم 

  )8201- 2001(الفترة 

  ملیار دینار جزائري: الوحدة

 P2M/العرض الحقیقي   رصید الموازنة العامة  الإیرادات العامة  النفقات العامة  السنوات

2001  1321.00  1505.5  184.5  4.44  

2002  50.6015  1603.2  52.6  5.55  

2003  1766.20  1974.5  208.3  5.69  

2004  1891.80  2229.7  337.9  6.07  

2005  2052.00  3082.8  1030.8  6.67  

2006  2453.00  3639.9  1186.9  7.71  

2007  3108.50  3687.9  579.4  9.25  

2008  4191.00  5111.0  920  10.28  

2009  4246.30  3676.0  570.3-  54.71  

2010  4466.90  4392.9  74-  59.92  

2011  5853.60  5790.1  63.5-  69.73  

2012  7058.10  6339.3  718.8-  71.04  

2013  6092.10  5940.9  151.2-  74.59  

2014  6980.20  5719.0  1261.2 -  83.06  
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2015  7656.30  5103.1  2553.2-  79.96  

2016  7383.6  5042.2  2341.4- 75.21  

2017  7389.3  6182.8  1206.5-  77.20  

2018  7726.3  6751.4  974.9-  82.03  

، مرجع سابق، ص 2018- 2001من إعداد الطالبین بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر للفترة  :المصدر

11.  

خلال الفترة ) P2M/(تطور مكونات الموازنة العامة في الجزائر والعرض النقدي الحقیقي  ):6-3(الشكل 

)2001 -2019.(  

  

  )6-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول : المصدر 

الذي یوضح العلاقة بین العرض النقدي ) 6- 3(والشكل رقم ) 5- 3(الجدول رقم  من خلال

تم تسجیل ) 2008- 2001(نلاحظ أنه خلال الفترة ) 2019- 2001(الحقیقي والمیزانیة العامة للفترة 

ملیار  184.5حققت المیزانیة العامة للدولة فائض بمقدار  2001فائض في میزانیة العامة، ففي سنة 

ملیار دینار لنفس السنة، لینخفض هذا الفائض  4.44ائري وسجل العرض النقدي الحقیقي بقیمة دینار جز 

رغم ارتفاع الطفیف في  2002ملیار دینار جزائري سنة  52.6هذا الفائض في المیزانیة العامة إلى 

یر متوقع في ملیار دینار جزائري، وذلك نتیجة للارتفاع الغ 5.13العرض النقدي الحقیقي والذي یقدر بـ 

النفقات العامة لهذه السنة، ثم لیرتفع هذا الفائض في المیزانیة العامة مرة أخرى خلال السنوات الموالیة 
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في سنة  1186.9سنة إلى  208.3حیث انتقلت من  2006إلى غایة سنة  2003ابتداء من سنة 

لنقدي الحقیقي بقیم متقاربة إذ كأقصى فائض سجل في المیزانیة العامة خلال هذه الفترة، وارتفع العرض ا

، وهذا الفائض في المیزانیة العامة كان نتیجة 2006سنة  7.71إلى  2003سنة  5.69انتقل من 

ملیار  579.4لیبلغ  2008و 2007 لارتفاع أسعار البترول، لیتقلص بعد ذلك هذا الفائض خلال سنتي

ع الإیرادات العامة بوتیرة متناقصة جدا مقارنة ملیار دینار على التوالي، وهذا نتیجة لارتفا 920دینار و 

) 2008-2001(بارتفاع الكبیر الذي سجلته في السنوات السابقة، أي أنها خلال هذه الفترة الممتدة من 

قادرة على تغطیة النفقات العامة والارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مرده انتهاج سیاسة مالیة إنفاقیة 

المخطط الخماسي (امج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو توسعیة تمثلت في برن

و  2007ملیار دینار سنة  9.25، یقابلها تزاید بقیم متقاربة في العرض النقدي الحقیقي أي بـ )الأول

  .وهذا نتیجة النمو الضعیف في الكتلة النقدیة الملاحظ سابق 2008ملیار دینار سنة  10.28

 2008إلى غایة سنة  2002ذلك أن المیزانیة العامة عرفت منحنى تصاعدیا منذ سنة یلاحظ ك  

فقد عرفت اتجاه معاكس لاتجاه  2007وفي نفس اتجاه تطور العرض النقدي الحقیقي باستثناء سنة 

  .العرض النقدي الحقیقي

نت سنة فقد شهدت عجزا في المیزانیة العامة، حیث كا) 2016- 2009(أما فیما یخص الفترة   

ملیار دینار، فبعد الأزمة المالیة العالمیة  570.3نقطة التحول في رصید الموازنة والذي قدر بـ  2009

شهد العالم ركودا اقتصادیا مس معظم دول العالم وانخفض الطلب العالمي على النفط وهو ما أدى إلى 

دولار للبرمیل  61لة مسج %35.4بنسبة  2009انخفاض أسعارها، حیث انخفضت أسعار النفط سنة 

، ویرجع هذا العجز الموازي غلى اعتماد الإیرادات العامة 1مما أثر على إجمالي الإیرادات والنفقات

للجزائر على مداخیل المحروقات، إلى أن العرض النقدي الحقیقي قد سجل ارتفاعا كبیرا وبقیم متفاوتة 

ملیار دینار أي تضاعف بحوالي  10.28بـ إذ قدر  2008مقارنة بسنة  54.71حیث قدر بـ  2009سنة 

  .مرات وهذا نتیجة للصدمة النقدیة لهذه السنة تزامنا مع تطبیق برنامج دعم النمو الاقتصادي 5

                                                           
حیدوشي عاشور ووعیل میلود، أثر الموارد النفطیة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للاقتصاد الجزائري، مجلة میلاف للبحوث   1

  .325، ص 2017، جوان 05الجزائر، ع -البویرة–والدراسات جامعة أكلي محند أولحاج 
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ملیار دینار ویمكن إرجاع  74انخفض العجز الموازي لیصل إلى  2010أما فیما یخص سنة   

ظهور نفقات غیر متوقعة كزیادة الأجور في  هذا العجز الموازني رغم الانتعاش في أسعار البترول إلى

وقد  1الفترة الأخیرة وكذلك إعادة تقییم بعض المشاریع السابقة مما استوجب زیادة اعتمادات إضافیة لها،

واصل  2011ملیار دینار، وةمع انتعاش أسعار النفط سنة  59.92سجل العرض النقدي ارتفاع بقیمة 

ملیار دینار جزائري رغم ارتفاع الإیرادجات العامة بوتیرة  63.5إلى  عجز الموازنة العامة انخفاضه لیصل

  .متباطئة

وهذا الانخفاض نتیجة لتراجع أسعار البترول بالإضافة إلى البرامج المطبقة خلال هذه الفترة   

، وهذا ما یوضحه الجدول )2014- 2010المخطط الخماسي الثاني (كبرنامج توطید النمو الاقتصادي 

لارتفاع في النفقات العامة بوتیرة متناقصة ویمكن اعتبارها بدایة انكماش لتطبیق سیاسة من خلال ا

  .تفتیشیة في ضلال تأثیرات بالأزمة الاقتصادیة

ملیار دینار جراء الارتفاع الكبیر نوعا ما  718.87لیصل إلى  2012ارتفع العجز الموازي سنة   

ملیار  7058.10إلى  2011ملیار سنة   5853.6من  حیث انتقل) الإنفاق العام(في النفقات العامة 

وهي سنة الصدمة الخارجیة وهذا بسبب غیاب سیاسة ترشید الإنفاق العام وضعف  2012دینار سنة 

والذي بلغ  2012كفاءتها، كما یعبر عن ذلك ارتفاع القائم في ادخاراتها المالیة لدى البنك الجزائري سنة 

ملیار دینار نهایة  4842.8و  2011ملیار دینار نهایة  5381.7ملیار دینار مقابل  5633.4

ملیار  69.73حیث قدر بـ  2011مقارنة بسنة  71.04، وارتفع المعروض النقدي الحقیقي بقیمة 20102

ملیار دینار نتیجة لتراجع  151.2إلى  2013دینار، لیتقلص العجز الموازي مرة أخرى خلال سنة 

حیث قدرت بـ  2012مقارنة لما كانت علیه سنة  6092.10نة إلى النفقات العامة خلال هذه الس

ملیار دینار وهذا یعود غلى سیاسة ترشید النفقات العامة التي تبنتها الدولة لمجابهة التأثیرات  7058.10

  .ملیار دینار 74.59بالأزمة الاقتصادیة، وفي المقابل فإن العرض النقدي الحقیقي قد ارتفع لیصل إلى 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم )2012-1989(الجزائر ضیف أحمد، أثر السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي المستدیم في   1

  .248، ص 2014/2015، -3-الاقتصادیة، كلیة اعلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

لعلوم تونس، أطروحة دكتوراه في ا–دراسة مقارنة الجزائر –لحسن دردوري، سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة   2

  .2016، ص 2013/2014بسكرة، –الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر 



                                                )2019-2001(تحلیل اثر العرض التقدي على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر         :لثالفصل الثا

 

 
100 

 1261.2إذ انتقل من  2014/2015العجز الموازي بعد ذلك وبشكل كبیر خلال سنتي ارتفع   

ملیار دینار نتیجة لارتفاع نفقات العامة خلال هذه الفترة، وقد سجل العرض  2563.2ملیار دینار إلى 

إلى  2015ملیار دینار كأقصى حد لیتراجع سنة  83.06ارتفاع قدره  2014النقدي الحقیقي خلال سنة 

، نتج 2009الأكثر ارتفاعا منذ سنة  2015ملیار دینار جزائري، وقد كان العجز المیزاني لسنة  79.96

عقب انخفاض ما یقارب  %30هذا الوضع عن انخفاض في الإیرادات الجبائیة للمحروقات بحوالي 

  .في متوسط سعر البترول وعن ارتفاع معتبر في النفقات العمومیة، خاصة نفقات التجهیز 47%

إلى تواصل انخفاض إیرادات  2016في %15.2أدى الانخفاض المستمر في سعر البترول بـ   

في حین وبفضل انخفاض ملموس في النفقات العمومیة خاصة نفقات التجهیز، %25المحروقات بحوالي 

من  %13.5إلى  2016وارتفاع في الإیرادات خارج المحروقات، تراجع العجز الموازي نوعا ما في سنة 

  .2015في  %15.3مالي الناتج الداخلي، مقابل إج

ملیار  2621.7بـ  2015من جهة أخرى، ولو أن عجز الرصید الإجمالي للخزینة العمومیة في   

من خلال الاقتطاعات من صدوق ضبط تغطیة الإیرادات، فإن عجز %89.1دینار قد تم تمویله بواقع 

ثم تغطیة الباقي باللجوء إلى موارد %58.1بواقع لم یتم تمیوله بموارد هذا الصندوق إلا  2016سنة 

، وفي المقابل فإن المعروض النقدي 1تمویل أخرى، لاسیما اقتراض ادخار باقي المتعاملین الاقتصادیین

ملیار دینار نتیجة اتباع الجزائر برنامج تقشف صارم بسبب  75.21الحقیقي قد سجل انخفاض قدره 

وفي الأخیر یمكن القول أن التوازن الداخلي للاقتصاد الوطني یعاني انخفاض الحاد في أسعار البترول، 

من اختلال یتمثل في عدم التناسب بین الإیرادات العامة والإنفاق وقد تمثلت الاختلالات أساسا  في نمو 

  .النفقات العامة بمعدل أعلى من نمو الإیرادات العامة المتاحة محدودة المصادر

والسنوات اللاحقة   2016في سنة  %15.2ي سعر البترول ب أدى الانخفاض المستمر ف  

حین وبفضل انفاض  في %25إلى تواصل انخفاض إیرادات المحروقات بحوالي  2018و 2017

تراجع ملموس في النفقات العمومیة خاصة نفقات التجهیز ، ورتفاع في الایرادات خارج المحروقات ، 

  .الاخیرة العجز الموازي في السنوات الثلاث 

                                                           
  .69، المرجع السابق، ص 2016بنك الجزائر، التقریر السنوي   1
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وعلیه یتضح وجود علاقة عكسیة بین العرض النقدي الحقیقي ومیزانیة العامة مما یعني زیادة   

العرض النقدي الحقیقي سیدفع حتما نحو علاقة عكسیة مع المیزانیة وهذا یتفق مع آراء وجهة نظر 

  :الاقتصادیین ویرجع ذلك لعدة أسباب أهما

  وكذلك ارتفاع أسعار البترول؛ 2002امة لسنة ارتفاع غیر متوقع في النفقات الع -1

  ارتفاع الإیرادات العامة بوتیرة متناقضة جدا مقارنة بارتفاع الكبیر الذي سجله في السنوات السابقة؛ -2

انتهاج سیاسة مالیة إنفاقیة توسعیة تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي  -3

  لدعم النمو؛

العالمیة حیث شهد العالم ركودا اقتصادیا مع معظم دول العالم وانخفض الطلب العالمي على الأزمة  -4

  النفط وهو ما أدى إلى انخفاض أسعارها؛

اعتماد الإیرادات العامة للجزائر على مادخیل المحروقات وظهور نفقات غیر متوقعة كزیادة الأجور  -5

  شاریع السابقة مما استوجب زیادة اعتمادات إضافیة لها؛في الفترة الأخیرة وكذلك إعادة تقییم بعض الم

  تراجع اسعار البترول غلى البرامج المطبقة خلال هذه الفترة كبرنامج توطید النمو الاقتصادي؛ -6

  غیاب سیاسة ترشید العام وضعف كفاءتها؛ -7

  .إتباع برنامج تقشف صارم بسبب انخفاض لحاد في أسعار البترول -8

  .في الجزائر) المیزان التجاري(تحلیل اثر العرض النقدي على التوازن الخارجي : الثانيالمطلب 

یعتبر المیزان التجاري من أهم مكونات میزان المدفوعات وهو یسجل كافة البنود ذات الطابع   

المادي والخاصة بمجمل حركات السلع من صادرات وواردات وواردات الدولة الدولة من نحو الدول 

  .رى خلال الفترة زمنیة تكون غالبا السنةالأخ

غن المیزان التجاري الجزائري لا یختلف في هیكله عن بقیة دول العالم فهو یؤثر ویتأثر ببعض   

المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، وبالتالي سنحاول في هذا المطلب تحلیل أثر العرض النقدي على المیزان 

هة نظر الاقتصادیین، وهذا خلال استقرائنا الجدول وتحلیلنا التجاري في الجزائر ومدى توافقه مع وج

  :للشكلین الموالیین
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في الجزائر خلال الفترة  M2/Pتطور المیزان التجاري والعرض النقدي الحقیقي ): 6- 3(الجدول رقم 

)2001-2019(  

  ملیار دینار/ملیار دولار: الوحدة

 M2/Pالعرض النقدي الحقیقي   )ملیار دولار(المیزان التجاري   السنوات

2001  9.61  4.44  

2002  6.70  5.13  

2003  11.14  5.69  

2004  14.27  6.07  

2005  26.47  6.67  

2006  34.06  7.71  

2007  34.23  9.25  

2008  40.52  10.28  

2009  7.78  54.71  

2010  18.20  59.92  

2011  25.96  69.73  

2012  20.17  71.04  

2013  9.38  74.59  

2014  0.59  83.06  

2015  18.08 -  79.96  

2016  20.13 -  75.21  

2017  14.41 -  77.20  

2018  7.46-  82.03  

2019  9.64  79.41  

  .15وبنك الجزائر، المرجع السابق، ص ) 2-2(من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول رقم : المصدر
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  2019- 2001 منحنى یبین علاقة المیزان التجاري بالعرض  النقدي ):7-3(الشكل رقم 

  

  )7-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول :  المصدر

نلاحظ أن المیزان التجاري سجل فائض بمقدار ) 7- 3(والشكل ) 6- 3(من خلال الجدول  

ملیار دینار، لیتقلص هذا الفائض  4.44ملیار دولار  وسجل العرض النقدي الحقیقي ارتفاع بقیمة  9.61

ملیار دولار على العرض النقدي الحقیقي قد ارتفع بمقدار  6.70إلى  2002في المیزان التجاري سنة 

 11ملیار دولار بسبب أحداث  18.71ملیار دینار، ویرجع  السبب إلى انخفاض الصادرات بقیمة  5.13

ث انخفضت أسعار البترول الخام، وتلص الطلب وتداعیاتها على الاقتصاد العالمي حی 2001سبتمبر 

 9.48حیث قدرت بقیمة  2001مقارنة بسنة  12.01وارتفعت الواردات على  1على المنتجات البترولیة،

ملیار مع الارتفاع  11.14إلى  2003ثم لیرتفع هذا الفائض في المیزان التجاري سنة  2ملیار دولار،

ملیار دینار، وهذا الارتفاع في  5.69هذه السنة حیث قدر بـ  الطفیف في العرض النقدي الحقیقي خلال

المیزان التجاري كان نتیجة الارتفاع في أسعار المحروقات وقد تجسد تزاید الفائض في المیزان التجاري 

من خلال تدعیم میزان المدفوعات الخارجیة الذي ساهم بدوره في زیادة تراكم احتیاطات الصرف الذي قدر 

                                                           
ذكرة ماجستیر في العلوم بوزیان بوزید، تغیرات أسعار الصرف وتأثیرها على الاحتیاطات الوطنیة دراسة حالة الجزائر، م  1

  .199، ص 2014/2015الجزائر، -الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة

، )2010-2000(رشید بوعافیة، السیاسة الاقتصادیة الكلیة وفعالیتها في مكافحة ظاهرة تحلیلیة وتقویمیة لحالة الجزائر من   2

، ص ص 2010/2011، 03ي علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه ف

367-369.  
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  2002،1ملیار دولار خلال نفس الفترة من سنة  23.1مقابل  2003یار دولار مع نهایة سنة مل 32.9بـ 

ملیار دولار كأعلى فائض تم تسجیله  40.6لیبلغ  2008استمر الفائض في الارتفاع إلى غایة سنة 

وسط خلال فترة الدراسة نتیجة لتشجیع التصدیر، وارتفاع أسعار البترول خلال هذه السنة حیث بلغ مت

ملیار نهایة  10.28على  2003سنة  5.69دولا للبرمیل، وفي المقابل انتقل من  89.96سعر البرمیل 

  .2008سنة 

ملیار دولار  7.78حیث قدر بـ  2009یلاحظ كذلك انخفاض لافت في المیزان التجاري لسنة   

تسجیله في العرض النقدي ، رغم ارتفاع الكبیر الذي تم 2008ملیار دولار سنة  40.6بعدما كان یقدر بـ 

مقارنة بسنة السابقة نتیجة للصدمة النقدیة التي عانى  54.71حیث قدر بـ  2009الحقیقي خلال سنة 

منها الاقتصاد الوطنین وهذا الانخفاض في المیزان التجاري كان بسبب الأزمة العالمیة وتأثیرها على 

  .الطلب العالمي للنفط

نفطیة الجزائریة مع ثبات نسبي للصادرات غیر النفطیة التي مما أدى إلى تدهور الصادرات ال

من إجمالي الصادرات، لكنه عاد هذا الفائض لیرتفع وخاصة مع بدایة  %3.2و  %1.6تشكل ما مقدراه 

بشكل طفیف رغم ارتفاع  2012إلى غایة سنة  2010تلاشي آثار الأزمة المالیة العالمیة خلال سنة 

غلى  2010ملیار دولار سنة  18.20سوق البترولیة العالمیة، حیث انتقل من أسعار البترول وانتعاش ال

الحاد في الواردات، وقد ارتفع العرض النقدي  وهذا راجع للارتفاع 2012ملیار دولار سنة  20.17

  .ملیار دینار خلال نفس الفترة 71.04ملیار دینار على  59.92الحقیقي لینتقل من 

إلى أن حقق أقل فائض سنة ) 2014- 2012(دهور تدریجیا خلال الفترة ولقد بدأ هذا الفائض بالت  

ملیار دولار، عكس العرض النقدي الحقیقي الذي استمر في الارتفاع إلى ان وصل  0.59بقیمة  2014

، وهذا التدهور في المیزان التجاري راجع إلى انخفاض 2014ملیار دینار كأقصى حد لسنة  83.06

  .لتي نشأت من تدهور أسعار البترول في السوق العالمیةالإیرادات البترولیة ا

ملیار دولار جراء انخفاض إیرادات  18.08سجل المیزان التجاري عجزا بقیمة  2015ومع بدایة   

المحروقات وانخفاض الصادرات الإجمالیة الجزائریة مع ثبات في قیمة الواردات، وهذا نتجة لاحتدام أزمة 

دولار أمریكي وانتهاء فترة الرخاء التي اتصف بها المیزان التجاري  100عتبة البترول الخام ونوله تحت 

ملیار دولار حیث قدر سعر البرمیل  20.13بـ  2016ن وازداد أثر العجز في سنة 2015الجزائري قبل 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العلوم )2004- 1990(دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر   1

  .403، ص 2005/2006یة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصاد
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دولار فقط مما استدعى السلطات الجزائریة باتخاذ قرار خفض الإنتاج من المحروقات، وذلك ضمن  49بـ 

ماع منتجي البترول في الجزائر وتثبیت القرار بغیة تحسین الأسعار حیث قدرت القیمة الإجمالیة اجت

ملیار دولار فقط حیث أصبحت فاتورة الواردات مرهونة بالإحتیاطات من العملة  29.66للصادرات بـ 

یشیة للتحكم في الصعبة في الخزینة العمومیة الأمر الذي نجم عنه جملة من القوانین والإجراءات التفت

ملیار دینار  79.96وفي المقابل فقد عرف العرض النقدي الحقیقي انخفاضا حي انتقل من  1الواردات،

  .2016ملیار دینار نهایة  75.21على  2015سنة 

ملیار دولار جراء انخفاض إیرادات  14.41سجل المیزان التجاري عجزا بقیمة  2017ومع بدایة 

الصادرات الإجمالیة الجزائریة مع ثبات في قیمة الواردات، وهذا نتیجة لاحتدام أزمة المحروقات وانخفاض 

البترول الخام و انتهاء فترة الرخاء التي اتصف بها المیزان التجاري الجزائري وهذا ما یثبث أن البلدان 

ا لدرجة كبیرة في بنیة النامیة شدیدة الحساسیة لتقلبات في اسعار المواد الاولیة المصدرة والتي تعتمد علیه

  2.هیكل صادراتها المحلیة  

وعلیه یتضح وجود علاقة عكسیة بین العرض النقدي الحقیقي والمیزان التجاري، مما یعني زیادة   

المعروض النقدي سوف یقود إلى حالة العجز في المیزان التجاري وهذا یتفق مع آراء وجهة نظر النقدیین 

  :ویرجع ذلك لعدة أسباب أهمها

وتداعیاتها على  2001سبتمبر  11ملیار دولار بسبب أحداث  18.71انخفاض الصادرات بقیمة  -1

  الاقتصاد العالمي حیث انخفضت أسعار البترول الخام وتقلص الطلب على المنتجات البترولیة؛

  ارتفاع أسعار البترول وكذلك تشجیع التصدیر؛ -2

لطلب العالمي للنفط مما أدى إلى تدهور الإیرادات النفطیة اللازمة المالیة العالمیة وتأثیرها على ا -3

  الجزائریة مع ثبات نسبي للصادرات الغیر النفطیة؛

                                                           
  .55-53، مرجع سابق، ص ص 2016بنك الجزائر، التقریر السنوي   1

ن مذكرة ماجستیر )2014-1990(حالة الجزائر –زراقة محمد، آثار تقلبات أسعار الصرف على میزان المدفوعات دراسة قیاسیة  - 2

  .116، ص 2015/2016في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  انخفاض حاد في الإیرادات البترولیة التي تنشأ من تدهور أسعار البترول في السوق العالمیة؛ -4

تهاء فترة الرخاء التي اتصف بها دولار أمریكي وان 100احتدام أزمة البترول الخام ونزوله تحت عتبة  -5

، وتطبیق جملة من القوانین والإجراءات التقشفیة للتحكم في 2015المیزان التجاري الجزائري قبل 

 .الواردات

ملیار دولار جراء نفس الأسباب التي  7.46سجل المیزان التجاري عجزا بقیمة  2018ومع بدایة   

  .2017حلت في سنة 

  )علاقة العجز التجاري بالعجز المالي(هرة العجز التوأم في الجزائر تحلیل ظا: المطلب الثالث

یعتبر الفائض السمة الممیزة لعلاقات الجزائر الاقتصادیة مع الخارج وإن حدث العجز في بعض   

السنوات فذلك بسبب تذبذب سوق النفط العالمیة، بینها تختلف الصورة نسبیا عند متابعة العجز والفائض 

العامة، حیث یقترب مجموع العجوزات والفوائض المتراكمة خلال فترة الدراسة من بعضهما، في الموازنة 

وعموما من خلال استقراء البیانات هناك علاقة واضحة بین رصید الموازنة والرصید الخارجي والتي تؤثر 

  1.على عناصر أخرى في الاقتصادي الوطني

الداخلي والخارجي تبعا لتطور العرض النقدي الحقیقي والجدول الموالي یوضح تطور كلا من الرصیدین 

  ).BP(ولرصید المعاملات الجاریة بـ ) PB(حیث یرمز لرصید الموازنة بالرمز 

- 2001(تطور الرصید الداخلي والخارجي والعرض النقدي الحقیقي للفترة ): 7- 3(الجدول رقم 

2019(  

  ملیار دولار/ملیار دینار: الوحدة

  العرض النقدي الحقیقي  المیزان التجاري  الموازنة العامةرصید   السنوات

2001  184.5  9.61  4.44  

2002  52.6  6.70  5.13  

2003  208.3  11.14  5.69  

2004  337.9  14.27  6.07  

2005  1030.8  26.47  6.67  

2006  1186.9  34.06  7.71  

                                                           
  .232ه، صرایس فضیل، مرجع سبق ذكر   1
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2007  579.4  34.23  9.25  

2008  920  40.52  10.28  

2009  570.3 -  7.78  54.71  

2010  74 -  18.20  59.92  

2011  63.5-  25.96  69.73  

2012  718.8 -  20.17  71.04  

2013  151.2 -  9.38  74.59  

2014  1261.2 -  0.59  83.06  

2015  2563.2 -  18.08 -  79.96  

2016  2341.4 -  20.13 -  75.21  

2017  1206.5 -  14.41 -  77.20  

2018  974.9 -  7.46-  82.03  

2019  /  9.64-  79.41  

  ).6-2(و ) 5-2(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدولین : المصدر

علاقة العجز التجاري بالعجز المالي و العرض النقدي الحقیقي في الجزائر یوضح  ):8-3(الشكل رقم 

  2019-2001خلال الفترة 

  

  )7-3(من إعداد الطالبین بالاعتماد على الجدول : المصدر 
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نلاحظ انه تم تسجیل فائض في المیزانیة العامة ) 8- 3(والشكل ) 7- 3(من خلال الجدول 

مع تسجیل فائض  2001ملیار دینار سنة  184.5والمیزان التجاري حیث سجلت المیزانیة فائض بمقدار 

ملیار دولار، في حین ان العرض النقدي الحقیقي خلال هذه  9.61في المیزان التجاري والذي قدر بـ 

ملیار دینار جزائري، لتقلص هذا الفائض في المیزانیة العامة والمیزان  4.44ره السنة قد سجل ما مقدا

ملیار دولار على  6.70ملیار دینار و  52.6حیث قدر بـ  2002التجاري وفي نفس الاتجاه سنة 

ملیار دولار على  6.70ملیار دینار و  52.6حیث قدر بـ  2002التوالي، وفي نفس الاتجاه سنة 

نتیجة الارتفاع الغیر متوقع في المیزانیة العامة وانخفاض الصادرات في المیزان التجاري  التوالي، وهذا

، وانخفاض أسعار البترول بصفة عامة، رغم الارتفاع الطفیف المسجل 2001سبتمبر  11بسبب أحداث 

  .في العرض النقدي الحقیقي

لال السنوات الموالیة، حیث انتقل وقد ارتفع هذا الفائض في المیزانیة العامة والمیزان التجاري خ  

كأقصى  2006ملیار دینار سنة  1186.9إلى  2003سنة  208.3فائض في المیزانیة العامة من 

ملیار  11.14فائض سجل في المیزانیة العامة خلال هذه الفترة، وقد سجل المیزان التجاري فائض بـ 

لى ان العرض النقدي الحقیقي قد ارتفع ، إ2006ملیار دولار سنة  34.06لیصل إلى  2003دولار سنة 

، وهذا 2006ملیار دینار سنة  7.71إلى  2003ملیار دینار سنة  5.69بقیم متقاربة إذ انتقل من 

الفائض المسجل في المیزانیة العامة والمیزان التجاري كان نتیجة الارتفاع أسعار البترول، لیتقلص بعد 

ملیار  579.4لیبلغ ) 2008و  2007(ة العامة خلال سنتي ذلك الفائض بعد ذلك الفائض في المیزانی

ملیار دینار على التوالي إلى أن الفائض المسجل في المیزان التجاري استمر في الارتفاع  920دینار و 

ملیار دولار كأقصى  40.52ملیار دولار إلى  34.23حیث انتقل من ) 2008- 2007(خلال سنتي 

ة وذلك نتیجة لتشجیع التصدیر وارتفاع أسعار البترول وفي المقابل فائض تم تسجیله خلال هذه الفتر 

إلى  2007سنة  9.25استمر العرض النقدي الحقیقي في الارتفاع بوتیرة متباطئة جدا لینتقل من 

  .2008ملیار دینار نهایة سنة  10.28

إلى  2001سنة  یلاحظ كذلك أن المیزانیة العامة والمیزان التجاري قد عرفا منحنى تصاعدیا منذ  

فقد عرفت المیزانیة  2007وفي نفس اتجاه تطور العرض النقدي الحقیقي باستثناء سنة  2008غایة سنة 

  .العامة اتجاه معاكس لاتجاه المیزان التجاري والعرض النقدي الحقیقي
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فقد شهدت عجزا في المیزانیة العامة حیث كانت سنة ) 2016-2009(أما فیما یخص الفترة   

في المقابل نلاحظ انخفاض لافت  570.3قطة التحول في رصید الموازنة العامة والذي قدر بـ ن 2009

ملیار دولار  40.52ملیار دولار بعدما كان یقدر  7.78حیث قدر بـ  2009في المیزان التجاري لسنة 

حیث  2009، رغم الارتفاع الكبیر الذي تم تسجیله في العرض النقدي الحقیقي خلال سنة 2008سنة 

مقارنة بالسنة السابقة نیجة للصدمة النقدیة التي عانى منها الاقتصاد الوطني، وهذا  54.71قدر بـ 

الانخفاض في فائض میزان التجاري والعجز المسجل في المیزانیة العامة كان بسبب الأزمة المالیة 

ان التجاري لیرتفع وخاصة مع العالمیة وتأثیرها على الطلب العالمي للنفط، لكنه عاد هذا الفائض في المیز 

بشكل طفیف رغم  2012إلى غایة سنة  2010بدایة تلاشي آثار الأزمة المالیة العالمیة خلال سنة 

 2010ملیار دولار سنة  18.20ارتفاع أسعار البترول وانتعاش السوق البترولیة العالمیة، حیث انتقل من 

  اع الحاد في الوارداتوهذا راجع للارتف 2012ملیار دولار سنة  20.17إلى 

 74لیصل إلى  2010أما فیما یخص المیزانیة العامة فقد انخفض العجز الموازي خلال سنة   

ملیار دینار ویمكن إرجاع هذا العجز رغم الانتعاش في أسعار البترول إلى ظهور نفقات غیر متوقعة 

واصل العجز في المیزانیة العامة  2011كزیادة الأجور في الفترة الأخیرة، ومع انتعاش أسعار النفط سنة 

ملیار دینار جزائري نتیجة لتراجع أسعار البترول لیرتفع العجز في المیزانیة  63.5انخفاضه لیصل إلى 

ملیار دینار جزائري نتیجة غیار سیاسة ترشید الإنفاق العام  718.87حیث قدر بـ  2012العامة سنة 

غلى  2010سنة  59.92ي الحقیقي حیث انتقل من وضعف كفاءتها وفي المقابل سجل العرض النقد

  .2012ملیار دینار سنة  71.04

ملیار دینار لیرتفع بعد ذلك  151.2إلى  2013لیتقلص العجز الموازي مرة أخرى خلال سنة   

ملیار دینار  2563.2ملیار دینار إلى  1261.2، إذ انتقل من )2015- 2014(وبشكل كبیر سنتي 

النفقات العامة خلال هذه الفترة، في المقابل فإن الفائض في المیزان التجاري قد بدأ جزائري نتیجة لارتفاع 

ملیار  0.59بقیمة  2014إلى أن حقق أقل فائض سنة ) 2014- 2012(بالتدهور تدریجیا خلال الفترة 

ملیار دینار  83.06دولار، عكس العرض النقدي الحقیقي الذي استمر في الارتفاع إلى أن وصل 

وهذا التدهور في المیزان التجاري كان نتیجة لانخفاض الإیرادات البترولیة التي  2014حد سنة  كأقصى

  .تنشأ من تدهور أسعار البترول في السوق العالمیة
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ملیار دولار وهذه السنة هي نقطة  18.08سجل المیزان التجاري عجزا بقیمة  2015ومع بدایة   

 2563.2هة أخرى فقد سجلت المیزانیة العامة عجزا بقیمة التحول في رصید المیزان التجاري، ومن ج

ملیار دینار،  79.96ملیار دینار في المقابل فقد عرف العرض النقدي الحقیقي انخفاضا حیث قدر بـ 

ملیار دولار وفي المقابل تراجع   20.13حیث قدر بـ  2016وازداد أثر العجز في المیزان التجاري سنة 

ملیار دینار، مع تسجیل انخفاض في   2341.4ا خلال هذه السنة حیث قدر بـ العجز الموازني نوعا م

، وهذا العجز في 2015مقارنة بسنة  75.21حیث قدر بـ  2016العرض النقدي الحقیقي في سنة 

فترة  ءدولار أمریكي وانتها 100الرصیدین كان نتیجة لاحتدام أزمة البترول الخام ونزوله تحت عتبة 

الفترة، مما یؤدي إلى حدوث ظاهرة العجز المزدوج او ما یسمى بالعجز التوأم خلال الفترة الرخاء في تلك 

، وأهم ما یمیز هذه الفترة هو وقوع الاقتصاد الوطني في مأزق المدیونیة، وللإشارة فإن )2016- 2015(

العامة وكذا  وكان الهدف منها ضغط النفقات) المالیة والنقدیة(السیاسة المتبعة هي سیاسة انكماشیة 

  .ضغط الواردات من اجل بناء مستوى أمن من الاحتیاطات الأجنبیة

والملاحظ أیضا من خلال بیانات الجدول السابق وجود علاقة واضحة بین الرصید الخارجي   

والعرض النقدي الحقیقي من جهة ورصید الموازنة من جهة أخرى، وبالتالي فإن انخفاض الجهاز 

  .الرئیسي للكتلة النقدیة في الجزائر هو القروض الداخلیة وأساسا قروض الدولةالمصرفي لأن المقابل 

ویلاحظ كذلك أن رصید المیزان التجاري یتأثر بجانب الواردات فارتفاع قیمتها عبر السنوات   

وخاصة الواردات الأساسیة یؤدي إلى تقلیص الفائض الخارجي من جهة ومن جهة اخرى یدفع الحكومة 

الخارجي هو ) الفائض أو العجز(عم أسعار السلع الأساسیة في الداخل، ومنه في كل حالات إلى زیادة د

  .سبب الفائض أو العجز في الموازنة العامة

سجل المیزان التجاري عجزا بقیمة  2015ومع بدایة سنة  )2019-2016(أما فیما یخص الفترة 

لمیزان التجاري، ومن جهة أخرى فقد ملیار دولار وهذه السنة هي نقطة التحول في رصید ا 14.41

ملیار دینار في المقابل فقد غرف العرض النقدي الحقیقي  1206.5العامة عجزا بقیمة  سجلت المیزانیة

  .ملیار دینار 77.20انخفاضا قدر بـ 

والملاحظ أیضا من خلال بیانات الجدول السابق وجود علاقة واضحة بین الرصید الخارجي   

قیقي من جهة ورصید الموازنة من جهة أخرى، وبالتالي انخفاض أسعار المحروقات والعرض النقدي الح
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یؤدي إلى انخفاض إیرادات الموازنة مما یمنع الدولة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي لأن المقابل 

  .الرئیسي للكتلة النقدیة في الجزائر هو القروض الداخلیة وأساسا قروض الدولة

المیزان التجاري یتأثر بجانب الواردات فارتفاع قیمتها عبر السنوات  یلاحظ كذلك أن رصید  

وخاصة الواردات الأساسیة یؤدي إلى تقلیص الفائض الخارجیة من جهة ومن جهة أخرى یدفع الحكومة 

الخارجي هو ) الفائض أو العجز(إلى زیادة دعم أسعار السلع الأساسیة في الداخل ومنه في كل حالات 

  .و العجز في الموازنة العامةسبب الفائض أ
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  :خلاصة الفصل

تم تناوله في هذا الفصل یمكن القول ان الوضعیة النقدیة في الجزائر خلال  من خلال ما  

شهدت وتیرة توسعیة وهذا نتیجة نتیجة التطور الحاصل في العرض النقدي ) 2019- 2001(الفترة

 m2بمختلف مكوناته ومقابلاته بفوائض نقدیة كبیرة خلال هذه الفترة،واعتبر فیها العرض النقدي بمفهوم 

لذي یستدل به على سیرورة الوضعیة المركزي التحكم فیه،واهم مؤشر ا اس استطاع البنككاحسن مقی

النقدیة وبالتالي التاثیر على بعض المتغیرات النقدیة والمالیة،فمنها من تاثرت بعلاقة طردیة مع العرض 

یزانیة العامة النقدي الحقیقي كسعر الفائدة ،ومنها من تاثرت بعلاقة عكسیة مثل التضخم،سعر الصرف،الم

  .والمیزان التجاري

وبالتالي یوجد من یتوافق مع النظریات الاقتصادیة اللتي تم تناولها في الفصل الاول ومنها ما لا یتوافق 

ظاهرة العجز المزدوج او ما یسمى بالعجز التوام بسبب )2016-2015(،وقد عرفت الجزائر خلال الفترة

وهذا راجع للوضع الاقتصاذي،والظروف الاقتصادیة السائدة في  انخفاض اسعار البترول خلال هذه الفترة

  .هذا البلد خلال فترة الدراسة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ةــــــــــالخاتم  
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التغیرات في كمیة  لقد تناولنا في هذا البحث أحد أهم المواضیع في مجال الاقتصاد ، ألا وهو أثر  

الاقتصادیة في الجزائر إذ تعددت الدراسات واختلفت الآراء حول توضیح  لمؤشراتعلى بعض ا النقود

أهمیة وتأثیر العرض النقدي على بعض المتغیرات الاقتصادیة، فظهرت مجموعة من الأفكار في شكل 

نظریات تحت لواء مدارس اقتصادیة حاولت كل منها البحث عن آلیة لتفسیر أثر تغیر كمیة النقود على 

مالیة والخارجیة، ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة لزاما علینا تحلیل المعروض النقدي المتغیرات ال

في الجزائر، وكدراسة واقع هذا الأثر وجهة نظر الاقتصادیین في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى 

  ).2019، 2001(محاولة تحلیل ظاهرة العجز المزدوج في الجزائر للفترة 

   یتعلق والثاني ، الأولثلاث اجزاءسیم دراستنا إلى من أجل ذلك قمنا بتق  

بالجانب النظري والذي حاولنا من خلاله التطرق إلى المفاهیم الأساسیة للدراسة ثم حاولنا التطرق لأثر 

، حیث تمثلت المتغیرات النقدیة في سعر الصرف  العلاقة بین العرض النقدي والاستقرار الاقتصادي

أثر العرض النقدي على المتغیرات النقدیة والمتغیرات الملیة والخارجیة وتتمثل ثم تحلیل ... والتضخم، 

 مباشرا على، فوجدت أن هناك تأثیرا )سعر الصرف، سعر الفائدة، المیزانیة العامة(هذه المتغیرات في 

قدي مع العرض الن متفاوتاالعرض النقدي الحقیقي وسعر الفائدة، أما باقي المتغیرات فكان لها تأثیر 

الحقیقي وبالتالي هناك من یتوافق أولا یتوافق مع وجهة نظر الاقتصادیین التي تم تناولها في الفصل 

  .الأول، وهذا راجع للوضع الاقتصادي والظروف الاقتصادیة السائدة في الجزائر خلال فترة الدراسة

  :نتائج الدراسة

  :من خلال دراستنا هذه توصلنا لمجموعة من النتائج هي

  :نتائج الجانب النظري) أ 

توجد علاقة تناسبیة بین العرض النقدي والمستوى العام للأسعار، بحیث أن زیادة في عرض النقدي  -1

تؤدي إلى زیادة في مستوى العام للأسعار بنفس النسبة والاتجاه ،وفي ظل افتراض ثبات حجم الإنتاج عند 

ن عرض النقد متغیرا مستقلا والسعر متغیرا تابعا، مستوى التشغیل الكامل، وثبات سرعة تداول النقود یكو 

وبالتالي فإن مسؤولیة السلطات النقدیة تنحصر في التأثیر في كمیة النقود المعروضة زیادة أو نقصانا 

  وذلك سینعكس تلقائیا على مستوى العام للأسعار وبالتالي على التضخم؛
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إذ أنه بازدیاد العرض النقدي ینخفض سعر  یرتبط العرض النقدي بعلاقة عكسیة مع سعر الفائدة -2 

الفائدة، فالفائدة في النظریة الكینزیة هي لیست ثمنا للامتناع عن الاستهلاك وإنما هي ثمن التخلي عن 

السیولة، وبذلك یعتمد سعر الفائدة على قوة التفضیل النقدي أو مدى الرغبة في السیولة لدى الأفراد مقارنة 

شباع تلك الرغبة، فسعر الفائدة هو عبارة عن ظاهرة نقدیة یتقرر سعرها في بعرض النقد المتوفر الإ

السوق النقدي من خلال تفاعل عرض النقود والطلب علیها أي أنه یتأثر بكلیهما، وعلیه یمكن القول أن 

  العرض النقدي یمارس تأثیرا مباشرا على سعر الفائدة؛

ا على سعر الصرف وهذا حسب النظریة الكمیة للنقود، إن العرض النقدي أظهر تأثیرا طردیا ومباشر  -3

فأي زیادة في كمیة النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل، الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض الطلب 

على السلع المحلیة وبالتالي نقص الصادرات وزیادة الواردات لأن سعر السلع الأجنبیة یصبح أقل مقارنة 

بعد ارتفاعها، وهذا ما یؤدي إلى زیادة الطلب على العملات الأجنبیة من أجل  بأسعار السلع المحلیة

تسدید قیم الواردات، وانخفاض الطلب على العملات المحلیة لتسدید قیم الصادرات، وبالتالي تدهور قیمة 

العملة المحلیة وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبیة، ویتضح من ذلك أن عرض النقود یرتبط مع سعر 

  الصرف بعلاقة طردیة ومباشرة؛

یأتي تأثیر عرض النقود في المیزانیة العامة من خلال تأثیره في الأسعار فارتفاعها والناجم عن زیادة  -4

لمواجهة الاحتیاجات الحكومیة من سلع  في المعروض النقدي سیدفع حتما نحو زیادة النفقات الحكومیة

ایر مستوى الأسعار لذا فإن الزیادة في المعروض النقدي وخدمات ومن مرتبات وأجور فكلها یجب أن تس

  ستدفع نحو علاقة عكسیة مع المیزانیة العامة؛ 

یتأثر المیزان التجاري بعرض النقود، إذ یرتبط معه بعلاقة عكسیة، فزیادة عرض النقود تؤدي إلى -5 

الطلب الكلي مباشرة، وهذه الزیادة زیادة القدرة الشرائیة لكل من یملكها وتؤدي هذه الزیادة إلى التوسع في 

في عرض النقود تكون ناتجة إما عن ارتفاع المضاعف النقدي نتیجة خفض نسبة الاحتیاطي القانوني أو 

من الزیادة الصافیة في القاعدة النقدیة أو بسبب خفض سعر الخصم والفائدة والتوسع في منح القروض أو 

  بنك المركزي مشتریا للأوراق المالیة؛بسبب عملیات السوق المفتوحة عند دخول ال
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العرض النقدي له ترابط قوي مع میزان المدفوعات فالفائض في میزان المدفوعات یستلزم توسعا نقدیا،  -6

 ) والعجز یستلزم الانكماش النقدي، وعلیه فإن التوازن الآني في الأسواق الثلاثة یتحدد من خلال منحنیات

( IS/LM/BP )  وهي التي تضمن التوازن في الاقتصادفي نقطة واحدة. 

 نتائج الجانب التطبیقي - ب 

عرف المعروض النقدي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخیرة، هذا راجع بصفة غیر مباشرة إلى  -1

  ارتفاع إیرادات الصادرات الوطنیة أما بصفة مباشرة إلى تطور الأصول الخارجیة؛

الأكثر استخداما وأهمیة من بین المجمعات النقدیة والذي یمثل  M2 في الجزائر یعتبر المجمع النقدي -2

المجمع القاعدي للوضعیة النقدیة، نتیجة للأثر الذي تمارسه بعض الوسائل الخاصة بالبنك المركزي من 

  أجل التحكم في الكتلة النقدیة وتخفیض معدلات التضخم؛

والكتابیة وأشباه النقود التي عرفت تطورا خلال فترة  تتكون الكتلة النقدیة في الجزائر من النقود الورقیة -3

وفیما یخص مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر فهي تتكون من الأصول ) 2019_2001(الدراسة 

 الخارجیة، القروض المقدمة للاقتصاد، والقروض المقدمة للدولة؛

ة المعروض النقدي لا یؤدي أثر العرض النقدي الحقیقي بشكل عكسي على التضخم مما یعني زیاد -4

إلى ارتفاع التضخم، وهذا لا یتفق مع أراء وجهة نظر الاقتصادیین، والتضخم في الجزائر كان بدافع 

  الطلب تزامنا مع انطلاق برنامج دعم النمو الاقتصادي؛ 

یاد العرض العرض النقدي الحقیقي یرتبط بعلاقة طردیة مع معدلات الفائدة الحقیقیة إذ أنها ترتفع بازد -5

النقدي الحقیقي والعكس صحیح وهذا لا یتوافق مع وجهة نظر الاقتصادیین بالنسبة للنظریة الكینزیة، 

ویرجع ذلك إلى ضعف اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، كما قد ینجر عنه تباطؤ في 

  الطلب المحلي وزیادة في تكلفة رأس المال؛

ي أظهر تأثیرا عكسیا على سعر الصرف مما یعني زیادة المعروض النقدي إن العرض النقدي الحقیق -6

لا یؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف وهذا لا یتفق مع أراء وجهة نظر الاقتصادیین، ویرجع هذا بالأساس 

إلى تزاید الطلب العالمي على العملة الوطنیة من خلال تزاید الطلب على البترول، كذلك ارتفاع الواردات 

  زمة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو الاقتصادي؛اللا
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، مما یعني زیادة (علاقة عكسیة(أثر العرض النقدي الحقیقي على المیزانیة العامة بشكل عكسي  -7 

العرض النقدي سیدفع حتما نحو علاقة عكسیة مع المیزانیة العامة وهذا یتفق مع أراء وجهة نظر 

فالعرض النقدي أحد أهم مصادر تمویل للمیزانیة العامة، وقد اعتمدت الجزائر على سیاسة الاقتصادیین، 

المخطط (مالیة إنفاقیة توسعیة تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو 

  رول؛، واتبعت الجزائر برنامج تقشف صارم بسبب انخفاض أسعار البت)الخماسي الأول والثاني

على المیزان التجاري بعلاقة عكسیة بحیث أن زیادة العرض  (M2/P) أثر العرض النقدي الحقیقي -8

النقدي سوف یقود إلى حالة العجز التجاري وهذا یتفق مع أراء وجهة نظر النقدیین، ویرجع هذا ارتفاع 

  .الحاد في الواردات وانخفاض الصادرات الجزائریة

 اختبار الفرضیات:  

توصلنا إلى أن العرض النقدي یؤثر على المتغیرات محل الدراسة من وجهة نظر  :الفرضیة الأولى 

الاقتصادیین حیث یؤثر ایجابیا على كل من سعر الفائدة ومعدلات التضخم ویؤثر عكسیا على كل من 

  سعر الصرف والمیزان التجاري وكذلك الموازنة العامة، إذا الفرضیة صحیحة؛

بشكل طردي مع سعر الفائدة أما باقي  (M2/P )یؤثر العرض النقدي الحقیقي :نیةالفرضیة الثا 

یؤثر بعلاقة عكسیة مع كل من سعر  (M2/P) المتغیرات الاقتصادیة فإن العرض النقدي الحقیقي

الصرف، التضخم، التوازن الخارجي والموازنة العامة في الاقتصاد الجزائري، وبالتالي فقد توصلنا إلى أن 

التأثیر قد یتوافق في حالات أو لا یتوافق في أخرى مع وجهة نظر الاقتصادیین نظرا للأوضاع  هذا

  .والظروف الاقتصادیة السائدة في البلد، وعلیه تثبت صحة الفرضیة

 الاقتراحات: 

  :التالیة الاقتراحاتفي ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج ومن استنتاجات فإننا نضع 

تقلیل ربط زیادة عرض النقود بزیادة الاحتیاطات الأجنبیة، والحد من الإصدار النقدي، العمل على  - 

  .لكتابیة والإلكترونیة واستعمالهاوتشجیع تطویر النقود ا

أن تسعى البنوك المركزیة في الجزائر ومن خلال شبكات المصارف التجاریة إلى نشر الوعي والثقافة  - 

، أي (M2) مواطنین لكسب ثقتهم من أجل زیادة فاعلیة العرض النقديالمصرفیة فضلا عن التقرب إلى ال
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ت التوسع في الائتمان كأحد مكونات العرض النقدي من خلال ما ظهر لها من تأثیر على بعض المتغیرا

  .الاقتصادیة الكلیة في الجزائر

ركیز على تلك یجب الاهتمام بقضیة مصادر تمویل عجز الموازنة العامة وإعادة النظر فیها والت - 

  .خصائص الاقتصاد الجزائريالمصادر التي تتلاءم مع 

توجیه جهود البحث العلمي نحو دراسة متغیرات اقتصادیة أخرى ولفترات أخرى لمعرفة آثارها والاستفادة  - 

  .من ذلك في صیاغة السیاسات

 آفاق الدراسة: 

 الاقتصادیة حاولنا من خلال هذا البحث دراسة تحلیل أثر العرض النقدي على بعض المتغیرات  

في الجزائر والمتمثلة في التضخم وسعر الفائدة، سعر الصرف، المیزانیة العامة والتوازن الخارجي، لذلك 

المواضیع التي نرى أن موضوعنا لم ینتهي بعد وأنه مجال خصب للدراسة، وفي هذا المجال نقترح بعض 

  :تبلغ أهمیة كبیرة في مجال البحث المستقبلي، ومن أهمها ما یلي

  تحلیل أثر العرض النقدي على التضخم والإنفاق العام في الجزائر؛ 

  تحلیل وقیاس العلاقة السببیة بین العرض النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الجزائر؛ 

 المتغیرات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر؛ دراسة قیاسیة لأثر العرض النقدي على بعض 

 دراسة العلاقة السببیة بین العجز المالي والعجز التجاري في الجزائر. 
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I -  العربیةالمراجع باللغة  

  الكتب: أولا 

إبراهیم متولي حسن المغربي، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي، دار الفكر الجامعي، -

  .2011الاسكندریة، 

تحلیل –أحمد رمزي محمد عبد العال ،العلاقة التبادلیة بین معدلات الدولرة و فاعلیة السیاسة النقدیة -

  .2014، 1ي للمعارف القاهرة، ،طریاضي و قیاسي ، المكتب العرب

  .2000حمد زهیر شامیة ،اقتصادیات النقود و المصارف ،منشورات جامعة حلب ،أ - 

  .2008إسماعیل أحمد الشناوي ، الاقتصاد الكلي ،دار الجامعة ،الإسكندریة ، - 

  .2009الطاهر قانة، اقتصادیات صرف النقود والعملات، دار الخلدونیة، الجزائر،  - 

صید، سیاسة الصرف كأداة لتسویة الاختلال في میزان المدفوعات، مكتبة حسن العصریة  أمین - 

  .2013للطباعة والنشر والتوزیع والتوزیع، لبنان، 

أیت یحي سمیر ،فعالیة السیاسة النقدیة في ظل وفرة احتیاطات الصرف حالة الجزائر خلال الفترة  - 

  .2015، 2،العدد1ة الشلف ،مجلد،مجلة الاقتصاد و المالیة ،جامع)2013- 2000(

سیمون ترجمة عبد الأمیر إبراهیم شمس الدین، أصول الاقتصاد الكلي، المؤسسة . برنیه و إ. ب - 

  .1989الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، )وجهة نظر النقدیین(ترجمة طه عبد االله منصور وآخرون، النقود والبنوك والاقتصاد : باري سیجل - 

  .1987المملكة العربیة السعودیة، –ار المریخ للنشر، الریاض د

، 02، دیوان المطبوعات الجامعیة، "محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة"بلعزوز بن علي،  - 

  .2006الجزائر 

، دار أسامة للطباعة والنشر 1، ط)النظریات والممارسات(جوزي جمیلة، أسس الاقتصاد الدولي  - 

  .2013لجزائر، والتوزیع، ا

  .2002حسین بن هاني، اقتصادیات النقود و البنوك ، دار الكندي للنشر والتوزیع عمان ، - 

  .2005صالح مفتاح، النقود والسیاسة النقدیة دار الفجر للنشر و التوزیع القاهرة، - 

  .2008عبد االله، خبابة، الاقتصاد المصري، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  - 

  .2007عبد المطلب عبد الجمید، اقتصادیات النقود والبنوك،الدار الجامعة ،الاسكندریة ، - 
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عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي، مجموعة  النیل العربیة  - 

  .2003للنشر، 

، دار حامد 1اق المالیة، طعبد المنعم السید علي ونزار سعد الدین عیسى، النقود والمصارف والأسو  - 

 .2004للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

عبد المنعم السید علي،اقتصادیات النقود و المصارف في النظم الرأسمالیة و الاشتراكیة و الأقطار  - 

  .1984الجزء الأول ،‘ النامیة مع إشارة خاصة للعراق،الجامعة المستنصریة ،بغداد 

  .2013عبد الهادي ،سامر علي ـمبادئ الإقتصلد الكلي ـدار وائل للنشر و التوزیع ،الأردن ،عمان،  - 

  .2012،دار المنهل اللبناني، 1علي كنعان،النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة ،ط - 

  .1990عوض فاصل اسماعیل الدلیمي ،النقود و البنوك ، دار الحكمة للطباعة و النشر ، الوصل ،  - 

،جامعة الزیتونة الاردنیة 1غالب عوض الرفاعي و عبد الحفیظ بلعربي ،إقتصادیات النقود و البنوك ،ط - 

 ،2002.  

  .متولي عبد القادر ،اقتصادیات النقود و البنوك ، دار الفكر ناشرون و موزعون - 

  .2015ن، ، دار المناهج للنشر والتوزیع، عما1مجید الكرخي، دراسات النشاط المالي للدولة، ط - 

  .2011، 1محب خلة توفیق ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ، دار الفكر الجامعي ، ط - 

  .2003محفوظ لعشب، القانون المصري، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،  - 

  .2017، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1محمد إبراهیم اللاوي، المالیة العامة، ط - 

  .2012، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1حمد سعید السمهوري، اقتصادیات النقود والبنوك، طم - 

محمد صالح تركي القریشي وناظم نزري  الشمري، مبادئ علم الاقتصاد، دار الكتب للطباعة والنشر،  - 

  .1993الموصل، 

نشر والتوزیع والطباعة، الأردن، مبادئ علم  الاقتصاد، دار المسیرة لل"محمود حسن الوادي وآخرون،  - 

2010.  

  .2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، ط - 

  .1989مروان عطون، النظریات النقدیة، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، - 

لمصرفیة والسیاسات النقدیة، دار الجامعیة نعمة االله نجیب وآخرون، مقدمة في اقتصادیات النقود ا - 

  .2001للطبع والنشر والتوزیع، 
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- ،دار وائل للنشر ،عمان2هیل عجمي جمیل الجنابي، النقود و المصارف و النظریات النقدیة ،ط - 

  .2014الاردن ،

، 1ي ،طوسام ملاك ، النقود والسیاسات النقدیة الداخلیة ،قضایا نقدیة ومالیة ،دار المنهل اللبنان - 

2000.  

  .2010، دار الفكر، 1السید متولي عبد القادر، اقتصادیات النقود والبنوك، ط- 

زكریا الدوري ، یسرى السامراني ،البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة ،الیازوري للنشر و التوزیع ، -

  .2006الاردن ،

  .1973 ، الكویت،1سلوى سلیمان، السیاسة الاقتصادیة، وكالة المطبوعات، ط-

  .سي محمد كمال، مدخل إلى الاقتصاد الدولي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  الجزائر- 

  .شعیب ب ونوة وزهرة بن یخلف، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د س- 

  . 1993، 1ضیاء مجید الموسوي ،الإصلاح النقدي ، دار الفكر الجزائري ، ط- 

، 2العساف وآخرون، مبادئ علم الاقتصاد، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طعارف أحمد - 

2009.  

،دار صفاء للنشر - وأدوات سوق الأوراق المالیة –عباس كاظم الدعمي ،السیاسات النقدیة و المالیة - 

  .2014،  2والتوزیع ،الأردن ،ط 

  .2012ان المطبوعات الجامعیة، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، دیو : عبد القادر خلیل-

  .2013عبد المطلب عبد الحمید،السیاسة النقدیة و استقلالیة البنك المركزي،دار الجامعة ،- 

  . 2011محب خلة توفیق ،الإقتصاد النقدي و المصرفي ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،- 

  .یوان المطبوعات الجامعیة، د3محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة ج-
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    :ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر التغیرات في كمیت النقود على بعض المؤشرات الاقتصادیة في    

، بحیث تم تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول ولتحقیق هذا الهدف 2019- 2001الجزائر خلال الفترة من 

  .صل الأول و الثاني للجانب النظريخصص الف

تطرقنا فیه إلى مفاهیم عامة حول النقود والذي یتضمن تعریف ونشأة النقود و وظائفها بالإضافة   

أما في الفصل الثاني فأشرنا فیه  إلى العلاقة بین العرض النقدي  ،ؤشرات النقدیة والسیاسة النقدیةإلى الم

بأن الاستقرار الاقتصادي یشكل اكبر هاجس للدولة في سعیها والاستقرار الاقتصادي حیث استخلصنا 

لتحقیق الاستقرار، كما أن العرض النقدي یرتبط بعلاقة مباشرة في حالة ثبات المعروض النقدي الأجنبي 

  .د عرض النقود مؤثرا في سعر الصرفإذا یع

عرض النقدي على أما الفصل الثالث فقد خصصناه  للجانب التطبیقي والدي هو تحلیل اثر ال   

  ).2019-2001(بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر للفترة 

في الجزائر للفترة المدروسة حیث ) المزدوج(تحلیل ظاهرة العجز التوأم  أخرىوكذا من جهة    

ر ت المتمثلة في سعأظهرت النتائج أن هناك علاقة بین العرض النقدي الحقیقي وسعر الفائدة أما المتغیرا

ة عكسیة مع العرض النقدي ، المیزان التجاري ،فإنها تتأثر بعلاقالصرف، التضخم، المیزانیة العامة

  .الحقیقي

 انخفاضنتیجة  2016-2015وفي الأخیر توصلنا إلى وجود ظاهرة العجز التوأم خلال الفترة    

  .أسعار البترول خلال هذه الفترة

المیزانیة  ،م، سعر الصرف، التضخالكتلة النقدیة، سعر الفائدةالنقود ،مقابلات  :الكلمات المفتاحیة 

  .المیزان التجاري ،العامة

  

  

  



 

 

Summary : 

 The purpose of this study is to study the impact of changes in the quantity of money 

on certain economic indicators in Algeria during the period from 2001-2019. To achieve this 

objective, the study was divided into three chapters, with chapters I and II being devoted to 

theory. 

 In chapter II, we refer to the relationship between money supply and economic 

stability. We conclude that economic stability is the greatest concern of the State in its efforts 

to achieve stability. 

 Chapter III is devoted to the practical and practical aspect of the analysis of the impact 

of the money supply on certain indicators of economic stability in Algeria for the period 

(2001-2019) 

 The results show that there is a relationship between the real cash supply and the 

interest rate. The variables of exchange rate, inflation, general budget and trade balance are 

affected by an inverse relationship with the real money supply. 

 Finally, we found out that there was a twin deficit in 2015- 2016 as a result of the 

decline in oil prices during this period. 

Key words: cash; cash mass interviews; interest rate; inflation; exchange rate; general 

budget; trade balance. 

 


